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الحقوق المائية لجمهورية جنوب السودان في النيل

وائل أحمد علام

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 
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ملخص البحث:

مــع نشــأة جمهوريــة جنــوب الســودان أصبحــت الدولــة الحاديــة عشــرة فــي حــوض نهــر النيــل 
الــذي تنُظَِّمَــه عــدة اتفاقيــات. ومــن ثــم، تنشــأ أســئلة تتعلــق بماهيــة الحقــوق المائيــة للدولــة الجديــدة، 
ومــا مــدى التزامهــا باتفاقيتــي النيــل لعامــي 1929 و1959؟ ومــا حصتهــا المائيــة فــي ميــاه النيــل؟ 

ومــا جــدوى انضمامهــا للتفــاق الإطــاري (اتفــاق عنتيبــي 2010)؟ 

ويخَلُــص البحــث إلــى التــزام جنــوب الســودان بالحقــوق واللتزامــات الإقليميــة المنصــوص 
عليهــا فــي اتفاقيتــي النيــل 1929 و1959، وعلــى جمهوريتــي الســودان وجنــوب الســودان التفــاق 
علــى تخصيــص الميــاه بينهمــا، ويمكــن لجنــوب الســودان النضمــام إلــى التفــاق الإطــاري ضمــن 

الجــزء المخصــص لــه مــن ميــاه النيــل بموجــب اتفــاق 1959.

ــاق  ــاق 1959، التف ــة 1929، اتف ــل، اتفاقي ــوض الني ــودان، ح ــوب الس ــة: جن ــات الدال الكلم
الإطــاري (2010).
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المقدمة:

فـي 9 ينايـر 2005، وَقَّعَـت حكومـة السـودان والحركة الشـعبية لتحرير السـودان اتفاقية سـلم 
شـامل بموجبهـا أنهـت الحـرب الأهليـة، ووضعـت دسـتورا مؤقتـا للسـودان، واعترفت بحق سـكان 
جنـوب السـودان فـي تقريـر المصيـر مـن خـلل اسـتفتاء يختـارون فيـه بيـن البقـاء فـي جمهوريـة 
ت السـكان بأغلبيـة %99 لصالح  السـودان أو النفصـال عنـه، وإنشـاء دولـة جديـدة. وبالفعـل، صوَّ

النفصـال. وفـي 9 يوليـو 2011، أعُلـِن رسـميا قيـام جمهوريـة جنوب السـودان.

ض اتفاقيــة الســلم الشــامل لموضوعــات عديــدة إل أنهــا لــم تعَــرِض لموضــوع  ورغــم تعــرُّ
الميــاه. ومــن ثــم، تركــت تنظيمهــا لعــدد مــن التفاقيــات الدوليــة والترتيبــات التعاونيــة على مســتوى 
ــاري  ــاق الإط ــي 1929 و1959، والتف ــل لعام ــا الني ــات، اتفاقيت ــذه التفاقي ــرز ه ــوض. وأب الح

(اتفــاق عنتيبــي 2010).

ولــم يحــظ موضــوع الميــاه باهتمــام الدولــة الناشــئة، كمــا أنــه نظــرا للأوضــاع غيــر المســتقرة 
ــت  ــي الوق ــا ف ــن أولوياته ــس م ــاه لي ــإن موضــوع المي ــة، ف ــا بســبب الحــرب الأهلي ــر به ــي تم الت
ــي  ــا ف ــدة بحقوقه ــة الجدي ــق الســتقرار، ســتطُالب الدول ــد تحق ــد عن ــه مــن المؤك ــر أن ــي. غي الحال
النتفــاع بنهــر النيــل. ولهــذا، يهــدف هــذا البحــث إلــى تحديــد الحقــوق المائيــة لجنــوب الســودان.

ــات  ــى الخلف ــي عل ــي والسياس ــام الأكاديم ــم الهتم ــز معظ ــن ترََكُّ ــث م ــة البح ــي أهمي وتأت
ــة  ــر نشــأة جمهوري ــام كاف لتأثي ــه اهتم ــم يوُجَّ ــم، ل ــن ث ــط والحــدود. وم ــة بالنف الســودانية المتعلق

ــل. ــوض الني ــي لح ــام القانون ــى النظ ــودان عل ــوب الس جن

ــم هــذا البحــث إلــى أربعــة فصــول؛ فيبُيــن الفصــل الأول أثــر نشــأة جمهوريــة جنــوب  ويقُسََّ
الســودان علــى نظــام النتفــاع بميــاه النيــل، وتعــرض الفصــول الثلثــة الأخــرى لموقــف جنــوب 

ــاق الإطــاري (2010). ــاق 1959، والتف ــة 1929، واتف الســودان مــن كل مــن اتفاقي
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الفصــل الأول: أثــر نشــأة جمهوريــة جنــوب الســودان علــى نظــام الانتفــاع بميــاه 
النيــل

تحظــى عمليــة النفصــال، ونشــأة دولــة جديــدة، بأهميــة سياســية كبيرة، وتســتتبع نتائــج قانونية 
جوهريــة؛ فــي مقدمتهــا، موقــف الدولــة الجديــدة مــن الأنظمــة الإقليميــة التــي تلُــزِم إقليمهــا. فعندمــا 
ــه مــن الأوضــاع والمراكــز  ــد موقف ــه تحدي ــن علي ــه يتعي ــدة، فإن ــة جدي ن دول ــوِّ ــم ويكُ ينفصــل إقلي
ــذي انفصــل عــن  ــوب الســودان ال ــى جن ــر عل ــذا الأم ــق ه ــم. وينطب ــذا الإقلي ــة له ــة المُنظَِّمَ الدولي
جمهوريــة الســودان، ومــن ثــم، ينشــأ تســاؤلن أساســيان: هــل يلتــزم جنــوب الســودان باتفاقيــات 

النيــل؟ وهــل يلتــزم بالنظــام الإقليمــي للنيــل المنصــوص عليــه فــي هــذه التفاقيــات؟ 

المبحث الأول: انفصِال جمهورية جنوب السودان عن جمهورية السودان

فــي 20 يوليــو 2002، وَقَّعَــت حكومــة الســودان والحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان علــى 
بروتوكــول مشــاكوس بـــ (كينيــا) لينُهــوا بذلــك صراعــاً مســلحاً دَاميــاً اســتمر عشــرات الســنوات، 
وخَلَّــفَ الآلف مــن القتلــى والمصابيــن، وأدَّى إلــى نــزوح الملييــن. وكان هــذا البرتوكــول واحــداً 
مــن ســت اتفاقيــات تتعلــق بالترتيبــات الأمنيــة، وتقَاَسُــم الثــروة، وتقَاَسُــم الســلطة، وحَسْــم النــزاع 
فــي جنــوب كردفــان/ جبــال النوبــة ووليــة النيــل الأزرق، وحَسْــم النــزاع فــي أبيــي، ووقــف إطلق 
النــار. وقــد أدُمِجَــت هــذه التفاقــات فــي اتفاقيــة ســلم شــاملة، وُقِّعَــت فــي 9 ينايــر 2005. وفــي 9 
يوليــو 2011، فــي احتفــال بجوبــا، أعُلـِـنَ قيــام جمهوريــة جنــوب الســودان. وفــي 14 يوليــو 2011، 
انضمــت جمهوريــة جنــوب الســودان للأمــم المتحــدة لتصُبـِـح الدولــة العضــو 193 بالمنظمــة. وفــي 
27 يوليــو 2011، انضمــت إلــى منظمــة التحــاد الأفريقــي لتصُبـِـح الدولــة العضــو 54 بالمنظمــة.

جنوب السودان الدولة الحادية عشرة على النيل:

تعدّ جمهورية جنوب السودان الدولة الحادية عشرة التي يمر بها النيل بالإضافة إلى: الكونغو، 
وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا، وأوغندا، والسودان، ومصر، وإريتريا، وإثيوبيا.

ويقــع جنــوب الســودان -وهــو دولــة حبيســة (غيــر ســاحلية) - علــى النيــل الســتوائي الــذي 
ــل  ــل الني ــط. ويدخ ــض المتوس ــر الأبي ــي البح ــه ف ــى يصــب مياه ــا حت ــرة فيكتوري ــن بحي ــع م ينب
ــا، ويتجــاوز الحــدود الســودانية  ــه جوب ــر عاصمت ــي ويمــر عب ــة نيمول ــي مدين ــوب الســودان ف جن
ــل الســتوائي أطــول مــن  ــا. والني ــة إثيوبي ــادم مــن هضب ليلتقــي فــي الخرطــوم بالنيــل الأزرق الق
النيــل الأزرق، ومــع ذلــك، متوســط   تدفــق الميــاه منــه أقــل بكثيــر. ففــي ســد أســوان، يبلــغ إجمالــي 
تدفــق النيــل 84 مليــار متــر مكعــب ســنوياً. وتبلــغ مســاهمة البحيــرات الســتوائية 11.5 مليــار متــر 
مكعــب أي ٪14 فقــط؛ ل تشَُــكِّل إل نســبة صغيــرة مــن الميــاه التــي تنســاب شــمالً نحــو الســودان 
ومصــر، لكنهــا تظــل مســتمرة ومنتظمــة طــوال العــام. وهــذا التدفــق المســتمر مهــم لأن ميــاه النيــل 
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الأزرق -التــي تغــذي النيــل بنســبة -٪86 تعتمــد علــى الأمطــار الموســمية المتغيــرة فــي المرتفعــات 
الإثيوبيــة. 

عدم النص على المياه في اتفاقية السلام الشامل

علــى الرغــم مــن اعتمــاد الســودان وجنــوب الســودان علــى النيــل كمــورد رئيــس للميــاه، إل 
أن اتفــاق الســلم الشــامل لــم يشُــر إلــى تخصيــص الميــاه بيــن الدولتيــن، ول إلــى أيــة اتفاقيــة للنيــل. 
كذلــك، أغفــل بروتوكــول "تقَاَسُــم الثــروة" مســألة إدارة الميــاه واســتغلل مــوارد النيــل، فــي حيــن 
ركَّــز علــى تقَاَسُــم عائــدات النفــط، بالإضافــة إلــى الأراضي والسياســة النقديــة والماليــة والإيرادات 
ــة  ــص المائي ــل والحص ــاه الني ــاع بمي ــودا إذ كان النتف ــال مقص ــذا الإغف ــد كان ه ــة. ولق الضريبي
مصــدرا للخــلف بيــن دول الحــوض علــى مــدار عــدة عقــود، وكان هنــاك نــزاع علــى الميــاه فــي 
الحــرب الأهليــة فــي الســودان مــن عــام 1983 حتــى عــام 2005 حــول مشــروع جونقلــي وحقــوق 
ض لموضــوع الميــاه لســببين:  ــل الطرفــان عــدم التعــرُّ رعــي الماشــية. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فضَّ

أ-لــم تكــن لــدى جنــوب الســودان أيــة مطالــب عاجلــة للميــاه؛ حيــث إن الأمطــار التــي تســقط 
عليــه كافيــة لســد احتياجاتــه المائيــة المتعلقــة بالزراعــة والرعــي.

لـَـت الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان مطالباتهــا بشــأن حصــص الميــاه لفتــرة مــا بعــد  ب-أجََّ
ــي  ــة الشــعبية ف ــة الحرك ــداً لرغب ــر مخــاوف بعــض دول الحــوض. وتأكي ــى ل تثُي النفصــال حت
ــة  ــى الحكومــة المركزي ــة بالنيــل، عهــد الدســتور المؤقــت إل تجنــب التعامــل مــع المســائل المتعلق
فــي الخرطــوم، بــدلً مــن حكومــة جنــوب الســودان، بالمســؤولية الحصريــة لإدارة اســتخدام مــوارد 
النيــل فــي المرحلــة النتقاليــة.)1) وقــد انتهــت هــذه المســؤولية بعــد انفصــال جنــوب الســودان.)2) 

المبحث الثاني: مدى التزام جنوب السودان باتفاقيات النيل

تنُظِّــم النتفــاع بميــاه النيــل عــدة اتفاقيــات عُقـِـدَت خــلل القرنيــن الماضييــن. وقــد اهتمــت هــذه 
ــاه الجوفيــة.  ــم تهتــم بجــودة الميــاه، ول بالمي التفاقيــات بالســتخدامات غيــر الملحيــة للنهــر، ول
وتركَّــز اهتمامهــا علــى احتياجــات الــري فــي مصــر والســودان، ويرجــع ذلــك إلــى وفــرة الميــاه في 

نصَّ الجدول (أ) من دستور السودان: "تكون الختصاصات التشريعية والتنفيذية الحصرية للمستوى القومي   (1(

للحكم كما يلي:...33 - هيئة مياه النيل وإدارة مياه النيل والمياه العابرة للحدود والنزاعات الناشئة عن إدارة موارد 
المياه المشتركة فيما بين الوليات الشمالية، أو أية نزاعات تنشب بين الوليات الشمالية والجنوبية."

راجع:  (2(

Andreas K. Wendl, International Water Rights on the White Nile of the New State of 
South Sudan, Boston College International and Comparative Law Review, Vol. 39, 
Issue 1, 2016, p.9.
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دول منابــع النيــل، بينمــا مصــر والســودان ل يهطــل عليهمــا إل القليــل مــن الأمطــار. ويعــد الوضــع 
ــا  ــن احتياجاته ــن %95 م ــر م ــاد أكث ــا، واعتم ــاري عليه حَ ــة الصَّ ــوأ لغلب ــي مصــر أس ــي ف المائ
المائيــة علــى النيــل. ولذلــك، عملــت مصــر وبريطانيــا -بعــد احتللهــا لمصــر عــام 1882 -  علــى 

تأميــن تدفــق ميــاه النيــل. وبالفعــل، عقــدت بريطانيــا اتفاقيــات مــع القــوى الأخــرى فــي المنطقــة.

ــة  ــاً فــي 9 مايــو 1906، مــع حكومــة دول ــا اتفاق فبالنســبة للنيــل الســتوائي، أبرمــت بريطاني
الكونغــو المســتقلة. وقــد نصــت المــادة الثالثــة مــن التفــاق علــى أن "تتعهــد حكومــة دولــة الكونغــو 
ــيمليكي أو  ــر س ــن، نه ــرب م ــى، أو بالق ــل عل ــاء، أي عم ــمح ببن ــاء، أو أن تس ــدم بن ــتقلة بع المس
ــاق  ــرة ألبــرت، إل بالتف ــي تدخــل بحي ــاه الت ــل مــن حجــم المي ــذي مــن شــأنه أن يقل ايزانجــو، وال
مــع الحكومــة الســودانية." وفــي عــام 1906، وقعــت بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا معاهــدة تعهــدت 
ــا ومصــر فــي حــوض النيــل. كذلــك، كانــت هنــاك  فيهــا الــدول الثــلث بحمايــة مصالــح بريطاني
مذكــرات متبادلــة بيــن بريطانيــا وإيطاليــا فــي الفتــرة مــن 14 إلــى 20 ديســمبر 1925 تعهــدت فيهــا 
الحكومــة الإيطاليــة، معترفــة بالحقــوق الهيدروليكيــة المســبقة لمصــر والســودان، بــأل تنُشــئ أي 
عمــل علــى ميــاه النيــل الأزرق والنيــل الأبيــض وروافدهمــا ومصباتهمــا يمكــن أن يعُــدِّل بشــكل 
ــي عــام 1929.)1)  ــع مصــر ف ــة م ــا اتفاقي ــدت بريطاني ــس. وعق ــر الرئي ــى النه ــا إل ملمــوس تدفقه
ــا  ــا (تنزاني ــةً عــن تنجانيق ــا نياب ــن بريطاني ــة بي ــدن اتفاقي ــي لن ــر 1934، وقعــت ف ــي 23 نوفمب وف
ــا  ــرة فكتوري ــد بحي ــرا أحــد رواف ــدي بشــأن نهــر كاجي ــدا وبورن ــة عــن روان ــكا نياب ــا) وبلجي حالي
حيــث تعهــدت الدولتــان بإعــادة الميــاه المحولــة إلــى مشــروعات كهربــاء إلــى نهــر كاجيــرا قبــل 
أن يصــل إلــى الحــدود المشــتركة بيــن تنجانيقــا وروانــدا وبورنــدي.)2) وبعــد اســتقللهما، عقــدت 

مصــر والســودان اتفاقــا فــي عــام 1959 لتنظيــم النتفــاع بميــاه النيــل التــي تمــر فــي إقليمهمــا.

هل خلفت جمهورية جنوب السودان جمهورية السودان باتفاقيات النيل؟

ــل الإســتوائي، ينشــأ  ــاه الني ــاع بمي ــم النتف ــي تحك ــات الت ــد هــذا العــرض الموجــز للتفاقي بع
التســاؤل حــول مــا إذا كانــت قــد انتقلــت هــذه التفاقيــات إلــى جنــوب الســودان بعــد انفصالــه عــن 
ــي المعاهــدات  ــدول ف ــة ال ــون خلف ــن الرجــوع لقان ــة عــن هــذا التســاؤل، يتعي الســودان؟ وللإجاب
الدوليــة)3) الــذي يسُــتمد بشــكل رئيــس مــن القانــون الدولــي العرفــي واتفاقيــة فيينــا لخلفــة الــدول 

راجع: د. أحمد موسى، على هامش مركز مصر في مسألة مياه النيل، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد   (1(

14، 1958، ص 46 - 47؛ د. عزيزة مراد فهمي، الأنهار الدولية والوضع القانوني الدولي لنهر النيل، المجلة 
المصرية للقانون الدولي، المجلد 37، 1981، ص149.

راجع: د. حامد سلطان، الأنهار الدولية في العالم العربي، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 22، 1966،   (2(

ص 17 - 18.

توجد نظريتان أساسيتان لخلفة الدول في المعاهدات الدولية، أولهما نظرية الستمرارية؛ أي الخلفة التلقائية   (3(
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فــي المعاهــدات (1978). ويلُحــظ عــدم إدلء المســؤولين فــي جنــوب الســودان -منــذ انفصالــه- 
ببيانــات واضحــة حــول خلفــة الدولــة فيمــا يتعلــق بالمعاهــدات الدوليــة واتفاقــات النيــل.

وتمُيِّز اتفاقية فيينا)1) بين:

ــاً" 	  ــتقلة حديث ــدول المس ــتعمار، وتســمى "ال ــاء الس ــة إنه ــن عملي ــدت م ــي ول ــدول الت ال
ــمل  ــة)2)؛ ويش ــا الدولي ــن علقاته ــؤولية ع ــى المس ــرى تتول ــدول أخ ــة ل ــي دول تابع وه
ــي،  ــم الذات ــة بالحك ــر المتمتع ــم غي ــابقة، والأقالي ــتعمرات الس ــة" المس ــح "التبعي مصطل

ــة.  ــمولة بالوصاي ــم المش والأقالي

الدول التي حصلت على الستقلل من خلل عمليات أخرى، كالنفصال. 	 

ــدول  ــى "ال ــق عل ــة" تنطب ــة البيضــاء أو النظيف ــن: "الصحيف ــن مختلفي ــة حلي رت التفاقي ــرَّ وق
المســتقلة حديثــا")3)، و"الســتمرارية" تنطبــق علــى معظــم الأنــواع الأخــرى مــن حــالت الخلفــة، 

ن دولــة جديــدة.)4)  بمــا فــي ذلــك الحــالت التــي ينفصــل فيهــا إقليــم ويكــوِّ

الخلفة  لنظرية  فوفقا  المعاهدات.  انتهاء  أي  البيضاء؛  الصحيفة  نظرية  الآخر،  الجانب  وفي  المعاهدات.  في 
على  النظرية  هذه  وتؤكد  لسلفها.  الدولية  المعاهدات  والتزامات  حقوق  جميع  الجديدة  الدولة  تخلف  التلقائية، 
استقرار المعاهدات. والعيب الواضح لهذه النظرية هو تقييدها سيادة الدولة الجديدة بالتزامات لم تعقدها. ووفقا 
لنظرية الصحيفة البيضاء، ل تخلف الدولة الجديدة أيا من حقوق أو التزامات سلفها. بمعنى آخر، ولدت الدولة 
الخلف في الحياة الدولية بصحيفة نظيفة خالية من التزامات سلفها. ويؤخذ على هذه النظرية أنها تؤدى إلى عدم 
النيل، آفاق  القانونية لتفاقات نهر  القيمة  الوفا،  أبو  المعاهدات. راجع: د. أحمد  الناشئة عن  استقرار العلقات 

إفريقية، المجلد 11، العدد 39، 2013، ص21.

ف المادة 2 / 1(ب) "خلفة الدولة" بأنها "حلول دولة مَحَلَّ دولة أخرى في المسؤولية عن العلقات الدولية  تعَُرِّ  (1(

لإقليم. 

ف المادة 2 / 1(و) "الدول المستقلة حديثا" بأنها: "دولة خلف كان إقليمها، قبل تاريخ خلفة الدول مباشرة،  تعَُرِّ  (2(

إقليما تابعا تتولى الدولة السلف المسؤولية عن علقاته الدولية."

اعتمدت اتفاقية فيينا مبدأ "الصحيفة النظيفة" استنادا لسوابق إنهاء الستعمار في أفريقيا وأمريكا الجنوبية. وهذا   (3(

المبدأ ورد في المادة 16 من التفاقية التي تنص على أنه "ل تلُزَم الدول المستقلة حديثا بأن تبُقي على نفاذ أية 
معاهدة أو أن تصُبح طرفا فيها لمجرد أن المعاهدة كانت في تاريخ خلفة الدول نافذة إزاء الإقليم الذي تتناوله 
خلفة الدول." فل تلتزم الدولة المستقلة حديثا بالمعاهدات التي عقدتها السلطات الستعمارية نيابة عنها، باستثناء 

معاهدات الحدود (المادة 11). 

تنص المادة 34 / 1 على أنه "إذا انفصل عن دولة جزء أو أجزاء من إقليمها لتكوين دولة أو أكثر، سواء استمر   (4(

وجود الدولة السلف أو لم يستمر: فإن أية معاهدة كانت، في تاريخ خلفة الدول، نافذة إزاء كامل إقليم الدولة 
ن على هذا النحو." السلف، تظل نافذة إزاء أية دولة تتكوَّ
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هل جنوب السودان دولة مستقلة حديثا أم انفصال؟

لبــد مــن الإجابــة عــن هــذا الســؤال؛ لأن تحديــد الحكــم (الصحيفــة البيضــاء أو الســتمرارية) 
يترتــب عليهــا.

وفــي الواقــع، كان انفصــال جنــوب الســودان عــن طريــق نقــل الســلطة؛ إذ كان بموافقــة 
ــة  ــت لجمهوري ــتور المؤق ــاً للدس ــتقلة إل وفق ــة مس ــودان دول ــوب الس ــح جن ــم يصب ــودان؛ فل الس
ــه  ــي يراقب ــق اســتفتاء داخل ــر عــن طري ــر المصي ــوب حــق تقري ــح ســكان الجن ــذي من الســودان ال
المجتمــع الدولــي، وهــو إجــراء ســبق تطبيقــه فــي تيمــور الشــرقية عندمــا قــرر شــعبها النفصــال 
ــدة.  ــم المتح ــة الأم ــر (1999) جــرى برعاي ــر المصي ــتفتاء لتقري ــق اس ــيا عــن طري عــن إندونيس

ــة.)1) ــة دولي ــل الســلطة، وبرعاي ــة ســلمية لنق ــر آلي ــوب الســودان عب ــدَثَ انفصــال جن ــك، حَ ولذل

ومــع ذلــك، يــرى البعــض أنــه علــى الرغــم مــن موافقــة الســودان علــى انفصــال الجنــوب، 
ــة  ــد حــرب أهلي ــتقلل بع ــاء الس ــث ج ــاً حي ــتقلة حديث ــة مس ــودان دول ــوب الس ــار جن ــن اعتب يمك
طويلــة مــن أجــل تقريــر المصيــر. فيشُــبه جنــوب الســودان المســتعمرات الإفريقيــة الســابقة؛ ففــي 
ــي  ــتقلل -ف ــدَثّ الس ــيوية، حَ ــة والآس ــدول الأفريقي ــتعمارية لل ــة الس ــالت الأوروبي ــم الح معظ
نهايــة الأمــر- بالتراضــي. ويـُـرد علــى ذلــك بأنــه ل يمكــن وصــف العلقــة بيــن الســودان وجنــوب 
الســودان علــى أنهــا "اســتعمار"؛ فــل يمكــن اعتبــار الســودان قــوة اســتعمارية ســابقة كانــت تقمــع 
ــن  ــال ع ــي النفص ــتوري ف ــه الدس ــوى حق ــودان س ــوب الس ــارس جن ــم يمُ ــودان، فل ــوب الس جن
الســودان، والــذي أنشــئ بموجــب الدســتور المؤقــت كجــزء مــن اتفــاق الســلم الشــامل. ولذلــك، ل 
يمكــن معاملــة جنــوب الســودان كدولــة مســتقلة حديثــا تنطبــق عليهــا "الصحيفــة النظيفــة"، وإنمــا 
ر اســتمرارية المعاهــدات، وذلــك  هــو حالــة انفصــال يمكــن أن تســري عليهــا المــادة 34 التــي تقُــرِّ

ــاً.)2) ــا دولي ــة، أو كانــت المــادة 34 عرف إذا كان جنــوب الســودان منضمــا للتفاقي

شهد التوقيع على اتفاق السلم الشامل (9 يناير 2005) بين السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، رئيسا   (1(

كينيا وأوغندا، ووزراء خارجية مصر وإيطاليا والنرويج والوليات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وممثل للأمين 
العام للأمم المتحدة، والأمين العامة لجامعة الدول العربية، ورئيس مفوضية التحاد الفريقي، وممثل لمنتدى 

شركاء الإيقاد، وممثل للتحاد الأوروبي وغيرهم.

يقع جنوب السودان في منطقة وسط بين الفئتين العامتين اللتين أنشأتهما اتفاقية فيينا. فهي ليست تبعية كالستعمار،   (2(

ول هي حالة واضحة لنشأة الدولة من خلل النفصال. وقد تصورت لجنة القانون الدولي -عند إعداد التفاقية- 
وضعا كوضع جنوب السودان تماما، لذلك، اقترحت مشروع المادة 33 / 3 التي تنص: "بصرف النظر عن 
الفقرة 1، إذا انفصل جزء من إقليم دولة ما عن ذلك وأصبح دولة في ظروف لها نفس الطابع الموجود في حالة 
تكوين دولة مستقلة حديثا، تعُتبر الدولة الخلف لأغراض هذه المواد من جميع النواحي كدولة مستقلة حديثا." 
وقد رفضت الغالبية العظمى من الدول مشروع المادة لأنه قد يتسبب في اضطرابات كبيرة في العلقات الدولية، 

وسيؤدي إلى زعزعة استقرار علقات المعاهدات، وسيشجع الحركات النفصالية. راجع:
Mohamed Helal, Inheriting International Rivers: State Succession to Territorial 
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اتفاقية فيينا لا تسري على جنوب السودان لعدم انضمامه إليها

لــم يوقــع أو يصــدق جنــوب الســودان علــى اتفاقيــة فيينــا، كذلــك، لــم يصَُــدِّق الســودان علــى 
التفاقيــة.)1) ولذلــك، ل تنطبــق اتفاقيــة فيينــا -ول تنطبــق المــادة 34 -  علــى جنــوب الســودان؛ لأنــه 
ليــس طرفــا فــي اتفاقيــة فيينــا. ومــع ذلــك، يمكــن أن يســري الحكــم الــوارد فــي المــادة 34 وهــو: 

الخلفــة التلقائيــة إذا كان عرفــا دوليــا. 

الخلافة التلقائية ليست عرفا دوليا

ل يمكــن القــول بــأن اتفاقيــات النيــل التــي أبرمهــا الســودان قــد انتقلــت إلــى جنــوب الســودان إل 
ر الخلفــة التلقائيــة- عرفــا دوليــا. وحقيقــة الأمــر، ل تعتبــر المــادة  إذا كانــت المــادة 34 -التــي تقُــرِّ
34 (الخلفــة التلقائيــة) قانونــاً دوليــاً عرفيــاً. ففــي الأحــكام الصــادرة فــي مشــروع غابتشــيكوفو–

ــم توضــح  ــام )3)1996، ل ــلفيا ع ــنة والهرســك ضــد يوغوس ــام )2)1997 والبوس ــاروس ع ناغيم
ــي  ــون الدول ــن القان ــزءا م ــا ج ــة فيين ــن اتفاقي ــادة 34 م ــت الم ــا إذا كان ــة م ــدل الدولي ــة الع محكم
ــي،  ــي العرف ــون الدول ــا ل تعكــس القان ــة فيين ــى أن اتفاقي ــاق واســع عل ــاك اتف ــك، هن ــي. كذل العرف
ــادة  ــق بالم ــا يتعل ــر متســقة فيم ــدول غي ــي. فممارســات ال ــون الدول ــر تدريجــي للقان ــا تطوي ولكنه
ــة  ــة معامل ــولً أخــرى. وعوملــت كل حال ــاً حل ــة، وتقتــرح أحيان ــة تلقائي ــا خلف 34، فتقتــرح أحيان
ــع ممارســات  ــم تتب ــة. فل ــة المعاهــدات القائم ــق بخلف ــا يتعل ــة فيم ــدول المعني ــل ال ــن قب ــة م مختلف
الــدول نهــج اتفاقيــة فيينــا عنــد تفــكك التحــاد الســوفيتي ويوغوســلفيا وتشيكوســلوفاكيا، وتوحيــد 
ألمانيــا واليمــن، ونشــأة دول البلطيــق. فتشُــير ممارســات الــدول إلــى أن الخلفــة التلقائيــة ليســت 

ــاً.)4)  ــا دولي عرف

Obligations, South Sudan, and the 1959 Nile Waters Agreement, Emory International 
Law Review, Vol. 27, No. 2, 2013, pp.947 - 948.

وقع السودان التفاقية في 23 أغسطس 1978، لكنه لم يصدق عليها. وصدقت مصر في 17 يوليو 1986.  (1(

انظر:   (2(

Gabčíkovo-Nagymaros Project, (Hungary/Slovakia), Judgment, ICJ. Reports 1997, 
para.123.

انظر:  (3(

Application of Convention on Prevention and Punishment of Crime of Genocide, 
Preliminary Objections, Judgment, ICJ. Reports 1996, para.123.

دخلت اتفاقية فيينا حيز النفاذ في 6 نوفمبر 1996. والدول الأطراف 23 دولة، وهناك إحجام من الدول عن   (4(

النضمام إليها.
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خلصــة الأمــر، ل تشَُــكِّل المــادة 34 عرفــا دوليــا، أي ل تســري الخلفــة التلقائيــة، ومــن ثــم، 
ل يمكــن القــول بــأن جنــوب الســودان قــد خلــف الســودان فــي اتفاقيــات النيــل. 

هل تلتزم جمهورية جنوب السودان باتفاقيات النيل؟

ــدول،  ــال ال ــالت انفص ــي ح ــة ف ــة التلقائي ــري الخلف ــي، ل تس ــي العرف ــون الدول ــا للقان وفق
ولذلــك، ل تلــزم اتفاقيــات الدولــة الســلف الدولــة المنفصلــة، بغــض النظــر عــن الظــروف الخاصــة 

ــره).  ــة (الماضــي الســتعماري أو غي المحيطــة بنشــأة الدول

وفــي المقابــل، يتطلــب القانــون الدولــي العرفــي أن تعلــن الدولــة المنفصلــة بوضــوح رغبتهــا 
ــرادي ل  ــذا الإعــلن النف ــة الســلف، وه ــة للدول ــات معين ــزام باتفاقي واســتعدادها لســتمرار اللت
يلُــزِم الــدول الأطــراف فــي التفاقيــات، وإنمــا يتُطلــب موافقتهــا علــى اســتمرار التفاقيــة بالنســبة 

للدولــة المنفصلــة. 

وعلــى ذلــك، لــم يصُبـِـح جنــوب الســودان تلقائيــاً طرفــا فــي اتفاقيــات النيــل بأكملهــا، فــل تنتقــل 
اتفاقيــات النيــل المُلزِمــة للســودان إلــى جنــوب الســودان إل بشــرطين:

صــدور إعــلن مــن جانــب "جنــوب الســودان" برغبتــه واســتعداده لســتمرار اللتــزام 	 
بهــذه التفاقيــات،

التفــاق صراحــة أو ضمنــا بيــن "جنــوب الســودان" والــدول الأطــراف فــي هــذه 	 
التفاقيــات. 

المبحث الثالث: التزام جنوب السودان بالنظام الإقليمي للنيل

ــد  ــر. فق ــي كبي ــام علم ــي، باهتم ــع إقليم ــات ذات طاب ــئ التزام ــي تنش ــات الت ــت التفاقي حظي
ــة.  ــة الدول ــن لخلف ــن العامتي ــق الصــارم للنظريتي ــة التطبي ــة عــدم إمكاني ــت الممارســة الدولي أثبت
ولهــذا، قــال الفقــه -خلفــا لنظريــة الخلفــة التلقائيــة- بــأن الدولــة الخلــف ليســت ملزمــة بالتفاقيــات 
ــدرة  ــى مــن الق ــى الحــد الأدن ــاظ عل ــد مــن الحف ــل، ل ب ــي المقاب ــة الســلف. وف "الشــخصية" للدول
علــى التنبــؤ والســتقرار فــي العلقــات الدوليــة، ولهــذا -خلفــا لنظريــة الصحيفــة البيضــاء- تنتقــل 

التفاقيــات الإقليميــة إلــى الــدول الخلــف.

وهكــذا، ميَّــز الفقــه بيــن فئــات المعاهــدات أو التفاقيــات الدوليــة علــى أســاس طبيعــة الحقــوق 
واللتزامــات التــي تنشــئها؛ فقســموا التفاقيــات إلــى:

الصداقــة 	  اتفاقيــات  للدولــة؛ مثــل  القانونيــة  بالشــخصية  اتفاقيــات شــخصية ترتبــط 
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والتحالــف. ول تلُــزم التفاقيــات الشــخصية أو السياســية الدولــة الخلــف؛ فلهــا أن ترفــض 
اســتمرارها.

اتفاقيــات إقليميــة ترتبــط بالإقليــم، وليــس بالســيادة عليــه؛ ولهــا تأثيــر مباشــر علــى إقليــم 	 
الدولــة. والتفاقيــات الإقليميــة مُلزِمــة للدولــة الخلــف.

ــات  ــوق واللتزام ــق الحق ــية، تتعل ــات الشــخصية أو السياس ــي التفاق ــه ف ــز أن ــار التميي ومعي
الــواردة فيهــا بحكومــات الــدول، وليــس بإقليمهــا. بينمــا، فــي التفاقــات الإقليميــة تتعلــق الحقــوق 
ــة  ــر بمنطق ــكل مباش ــة بش ــات الإقليمي ــط التفاقي ــة. فترتب ــم الدول ــا بإقلي ــواردة فيه ــات ال واللتزام
ــال، تتعلــق التفاقيــات  ، ل تتأثــر بتغيــر الســيادة علــى الإقليــم. فعلــى ســبيل المث ــمَّ معينــة، ومــن ثَ
الإقليميــة بحــق الــدول النهريــة فــي المــرور عبــر الملحــة النهريــة، وصيــد الأســماك، والــري، 

ــاه.  ــدادات المي وإم

ويرتبط ظهور التفاقيات الإقليمية بنشأة الدولة القومية وتميزها بهوية قانونية منفصلة ومتميزة 
عن هوية السلطة الحاكمة. فالإقليم مقيد بالتزامات مستقلة عن شخصية الدولة التي تمارس السيادة. 
فهذه التفاقيات تنشئ أو تنقل أو تعترف بوجود بعض الحقوق أو اللتزامات الدائمة التي تكتسب أو 

تحتفظ بوجود وصلحية مستقلة عن التفاقيات التي أوجدتها أو نقلتها.

ــات  ــرر ارتفاق ــا تق ــة أنه ــة المنفصل ــة بالنســبة للدول ــات الإقليمي ــي اســتمرار التفاقي ــة ف والعل
دوليــة تظــل ســارية عندمــا تتغيــر الســيادة علــى الإقليــم مثــل تلــك الحقــوق التــي تبقــى فــي القانــون 
الخــاص فــي حالــة نقــل الملكيــة. وهــذه الرتفاقــات يمكــن الحتجــاج بهــا تجــاه الكافــة؛ فهــي تفرض 
التزامــات أو قيــودا أو حقوقــا علــى الإقليــم نفســه، وليــس علــى الســلطة التــي تمُــارس الســيادة علــى 
الإقليــم. واللتزامــات الإقليميــة التــي تفرضهــا هــذه التفاقيــات علــى الدولــة المنفصلــة تنتقــل إليهــا 

بمجــرد توليهــا إدارة الإقليــم. وانتقــال اللتزامــات الإقليميــة للدولــة المنفصلــة قاعــدة عرفيــة.)1)

وقــد نصــت اتفاقيــة فيينــا علــى الخلفــة التلقائيــة فــي الأنظمــة الإقليميــة فــي المــادة 12 التــي 
ــم، أو  ــة باســتخدام أي إقلي ــوق المتصل ــات والحق ــى اللتزام ــدول عل ــة ال ــر خلف ــه ل تؤث ر أن ــرِّ تقُ
بقيــود علــى اســتخدامه، والمقــررة بمعاهــدة لصالــح أي إقليــم لدولــة أجنبيــة، أو لصالــح مجموعــة 
ــي  ــتمرارية" الت ــي "الس ــادة ه ــذه الم ــي ه ــة ف ــدة العام ــدول.)2) والقاع ــع ال ــح جمي دول أو لصال

راجع:  (1(

Mohamed Helal, Inheriting International Rivers, pp.964 - 967.

تنص المادة 12 / 1 على أنه "ل تؤثر خلفة الدول، في حد ذاتها، على اللتزامات المتصلة باستخدام أي إقليم،   (2(

أو بقيود على استخدامه، والمقررة بمعاهدة لصالح أي إقليم لدولة أجنبية، والمعتبرة لصيقة بالإقليمين المعنيين؛ 
(ب) الحقوق المقررة بمعاهدة لصالح أي إقليم والمتصلة باستخدام أي إقليم لدولة أجنبية، أو بقيود على استخدامه، 
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ــن اللتزامــات الإقليميــة مــن آثــار خلفــة الدولــة. وتنطبــق هــذه القاعــدة علــى كل مــن الــدول  تحَُصِّ
ــات  ــة اللتزام ــى حماي ــادة 12 إل ــدُف الم ــئة عــن النفصــال. وته ــدول الناش ــا، وال ــتقلة حديث المس
الإقليميــة، وضمــان اســتمراريتها، وتعتبــر قانونــا دوليــا عرفيــا. وقــد أكَّــدت محكمــة العــدل الدوليــة 
أن المــادة 12 عــرف دولــي فــي الحكــم الــذي أصدرتــه فــي عــام 1997 فــي القضيــة المرفوعــة 
مــن قبِــل المجــر وســلوفاكيا للنظــر فــي حالــة معاهــدة 1977 بيــن الدولتيــن بشــأن بنــاء وتشــغيل 
مشــروع غابتشــيكوفو-ناغيماروس. فقــررت المحكمــة أن معاهــدة ســنة 1977 أنشــأت نظامــا 
ــا فــي إطــار المــادة 12 مــن اتفاقيــة فيينــا لخلفــة الــدول فــي المعاهــدات لعــام 1978. فقــد  إقليمي
أنشــأت حقوقــا وواجبــات مرتبطــة بأجــزاء نهــر الدانــوب المتعلقــة بهــا. وبالتالــي، ل يمكــن أن تتأثر 
المعاهــدة نفســها بتغيــر ســيادة الــدول. واعتبــرت المحكمــة أن المــادة 12 تعكــس قاعــدة مــن قواعــد 

القانــون الدولــي العرفــي.)1)

الالتزام بالاتفاقية كاملة، أم بالحقوق والالتزامات الإقليمية الواردة فيها؟

ينبغــي التمييــز بيــن التفاقيــة نفســها والحقــوق واللتزامــات التــي تنــص عليهــا. فتنطبــق قاعــدة 
الســتمرارية علــى اللتزامــات الإقليميــة، وليــس علــى التفاقيــات المنشــئة لتلــك اللتزامات.

فيمكــن أن تتضمــن التفاقيــة حقوقــا والتزامــات إقليميــة، وغيــر إقليميــة. لكــن، إذا كانــت جميــع 
أحــكام التفاقيــة تقريبــا لهــا صلــة إقليميــة، فــإن هــذا التمييــز ســيفقد مــن الناحيــة العمليــة أهميتــه. 

وتلتــزم الدولــة المنفصلــة فقــط باللتزامــات الإقليميــة المقــرررة فــي التفاقيــة، وليســت 
التفاقيــة كاملــة والتــي يمكــن أن تتضمــن التزامــات وحقوقــا غيــر إقليميــة. ولهــذا، يتعيــن إثبــات 
اللتــزام الإقليمــي علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة. فعلــى ســبيل المثــال، ليســت كل اتفاقيــة للميــاه 

ــى أمــور أخــرى. ــة، وإنمــا يمكــن أن تنــص عل ــى حقــوق والتزامــات إقليمي تنــص فحســب عل

ــل حيــث تتضمــن  ــات الني ــي اتفاقي ــا ف ــا طرف ــوب الســودان تلقائي ــح جن ــم يصب ــك، ل ــى ذل وعل
ــات  ــوق واللتزام ــط بالحق ــوب الســودان فق ــزم جن ــة. فيلت ــر إقليمي ــة غي ــا ذات طبيع أيضــا أحكام
الإقليميــة المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــات النيــل، مثــل تخصيــص الميــاه؛ فهنــاك خلفــة تلقائيــة 

ــة.)2)  ــات الإقليمي ــوق واللتزام ــك الحق لتل

والمعتبرة لصيقة بالإقليمين المعنيين."

الفقرة 123، ص68–69. وقد أعطت محكمة العدل الدولية الأسبقية للحكم العرفي للمادة 12 على المادة 34 التي   (1(

لم تعتبرها من القانون الدولي العرفي لعدم توافر الركن المادي للعرف (الممارسة الدولية).

راجع:  (2(

Andreas K. Wendl, International Water Rights on the White Nile of the New State of 
South Sudan, pp.24 - 27.
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الفصل الثاني: جمهورية جنوب السودان واتفاقية 1929

تعــد اتفاقيــة النيــل لعــام 1929 التفاقيــة الرئيســة المنظمــة للنتفــاع بميــاه النيــل الســتوائي، 
والتــي ل تــزال ســارية حتــى اليــوم، وتلُــزِم التزاماتهــا الإقليميــة جنــوب الســودان. 

المبحث الأول: مضمون اتفاقية 1929

ــاة  ــر قن ــرور عب ــن الم ــا لتأمي ــا خاص ــر- اهتمام ــل مص ــت تحت ــي كان ــا -الت ــت بريطاني أول
ــت  ــك، صاغ ــا. ولذل ــة لبريطاني ــد الخاضع ــا والهن ــن أوروب ــري بي ــق بح ــر طري ــويس، أقص الس
ــة لنمــو  ــر كافي ــة غي ــري المصري ــد كانــت شــبكة ال ــة تضمــن الســتقرار لمصــر. فق أحــكام اتفاقي
القتصــاد، والســتقرار السياســي. ولهــذا قامــت لجنــة مــن الخبــراء بوضــع توصيــات، ووافقــت 
ــراح  ــراء لقت ــة خب ــن ثلث ــل عــام 1925 المشــكلة م ــة الني ــر لجن ــى تقري ــة عل ــة المصري الحكوم
قواعــد للــرى. وبنــاء علــى هــذا التقريــر، وُضِعَــت اتفاقيــة النيــل لعــام 1929 بيــن مصــر وبريطانيــا 
بشــأن اســتخدام ميــاه النيــل للــري. ويظهــر تقريــر لجنــة الخبــراء فــي الملحــق، والــذي يعتبــر أنــه 
يشــكل جــزءا ل يتجــزأ مــن هــذا التفاقيــة. والتفاقيــة عبــارة عــن خطابــات متبادلــة –فــي 7 مايــو 
ــا  ــا وتنجانيق ــدا وكيني ــة عــن الســودان وأوغن ــت نياب ــي صدق ــا الت ــن مصــر وبريطاني 1929 -  بي

ــا).)1) ــا حالي (تنزاني

وفــي التفاقيــة، اعترفــت مصــر بــأن التنميــة القتصاديــة فــي الســودان بحاجــة إلــى كميــة مــن 
ــادة هــذه  ــا علــى زي ــاه النيــل أكبــر ممــا يســتخدمه الســودان، واســتعدادها للتفــاق مــع بريطاني مي
الكميــة بقــدر مــا ل تشَُــكِّل تعديــا علــى حقــوق مصــر فــي ميــاه النيــل ول علــى التنميــة الزراعيــة. 
ولمزيــد مــن حمايــة الحقــوق المصريــة فــي ميــاه النيــل، منحــت التفاقيــة مصــر حــق العتــراض 
علــى أي مشــروع علــى نهــر النيــل، أو أحــد روافــده، فــي أيٍ مــن هــذه الــدول الأربــع، قــد ينتــج 
ــي  ــا بالحــق الطبيع ــت، بريطاني ــت، واعترف ــد وافق ــوس بمصــر. وق ــى نحــو ملم ــه ضــرر عل عن

والتاريخــي لمصــر فــي ميــاه النيــل. 

وأعطــت اتفاقيــة 1929 للســودان أربعــة مليــارات متــر مكعــب مــن الميــاه، وحصلــت مصــر 
علــى الحصــة المتبقيــة البالغــة 48 مليــار متــر مكعــب. 

وتتعلَّــق معظــم أحــكام اتفاقيــة 1929 باســتخدام ميــاه النيــل فــي الســودان، وقــد طبُقــت أيضــا 
فــي أوغنــدا. ففــي الفتــرة مــا بيــن يوليــو 1952 – ينايــر 1953، وقعــت مذكــرات متبادلــة مــا بيــن 

راجع بخصوص اتفاقية 1929: د. أحمد موسى، على هامش مركز مصر في مسألة مياه النيل، ص48 - 54؛  (1(

Sayed Hosni, The Nile Regime, Revue Egyptienne De Droit International, Vol.17, 
1961, pp. 80 – 99; Abd El-Fattah Ibrahim El-Sayed Baddour, Sudanese-Egyptian 
Relations, Martinus Nijhoff, The Hague, 1960, pp. 201–241.
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مصــر وبريطانيــا نيابــة عــن أوغنــدا بشــأن اشــتراك مصــر فــي بنــاء خــزان أويــن لتوليــد الطاقــة 
ــي  ــاه ف ــوب المي ــع منس ــن لرف ــزان أوي ــة خ ــى تعلي ــان عل ــق الطرف ــدا، واتف ــى أوغن ــة ف الكهربائي
بحيــرة فكتوريــا، وعلــى التعويضــات التــي تمنــح لأهالــي أوغنــدا الذيــن ينــال أراضيهــم الضــرر. 
ــة  ــة الملكي ــة المصري ــا: "إن الحكوم ــاء به ــد ج ــة 1929؛ فق ــى اتفاقي ــرات عل ــذه المذك ــد ه وتؤك
وحكومــة صاحــب الجللــة البريطانيــة وفقــا لــروح اتفاقيــة ميــاه النيــل عــام 1929، وافقتــا علــى 

بنــاء ســد علــى شــللت أويــن فــي أوغنــدا لإنتــاج طاقــة كهربائيــة وللســيطرة علــى النيــل.")1)

المبحث الثاني: التزام جنوب السودان باتفاقية 1929 الإقليمية

عندمــا اســتقلت تنجانيقــا عــام 1961، أعلــن رئيســها جوليــوس نيريــري فــي الجمعيــة الوطنيــة 
فــي 30 نوفمبــر 1961 أن تنجانيقــا ستســتمر لمــدة عاميــن فــي تطبيــق المعاهــدات الثنائيــة التــي 
ــة الســتعمار. وخــلل  ــا خــلل مرحل ــة عنه ــة المُســتعمِرة) نياب ــة المتحــدة (الدول ــا المملك أبرمته
هذيــن العاميــن، ســتنظر فــي اســتمرار هــذه المعاهــدات، أو العــدول عنهــا. ويعُــارض هــذا الأمــر 
نظريــة الخلفــة التلقائيــة. فقــد انطلــق مبــدأ نيريــري مــن نظريــة الصحيفــة البيضــاء؛ لكنــه لــم يكــن 
تأييــدا كامــل لهــا. فالــدول حديثــة الســتقلل، لهــا الخيــار، فــي أن تبُقــي علــى ســريان التفاقيــات 

الســابقة التــي عقدهــا الســتعمار بشــأنها، أو أن تعُلــن عــدم التزامهــا بهــا.

ق مبــدأ نيريــري بيــن اللتزامــات الإقليميــة وغيــر الإقليميــة؛ فجميعهــا ل تلتــزم بــه  ــرِّ ول يفُ
الدولــة المســتقلة حديثــا.

وبالفعــل، أعلنــت تنجانيقــا انقضــاء اتفاقيــة 1929، وأرســلت -فــي 4 يوليــو 1962 -  مذكــرات 
ــى  ــدأ، وردا عل ــدة المب ــد عارضــت مصــر بش ــودان. وق ــا ومصــر والس ــى بريطاني ــية إل دبلوماس
ــى  ــت إل ــا انتقل ــة 1929، وأنه ــة لتفاقي ــة الإقليمي ــة بســبب الطبيع ــة التلقائي ــت بالخلف ــا، قال تنزاني
الــدول الأخــرى بعــد اســتقللها. كذلــك، عندمــا اســتقلت أوغنــدا (1962) وكينيــا (1963)، اتبعتــا 

مبــدأ نيريــرى إزاء التفاقيــات التــي أبرمتهــا بريطانيــا نيابــة عنهمــا.

وقد أثرت هذه المواقف على النظام القانوني الذي ينظم استخدام نهر النيل. 

ــأة دول  ــهد نش ــد ش ــي ق ــرن الماض ــن الق ــر م ــع الأخي ــى أن الرب ــارة إل ــة الإش ــن الأهمي وم
ــي  ــدات الت ــي المعاه ــا ف ــتمرت إريتري ــاء؛ فاس ــة البيض ــدأ الصحيف ــا مب ــع أغلبه ــم يتب ــدة، ول جدي
أبرمتهــا إثيوبيــا، كذلــك، الأمــر بالنســبة للــدول الخلــف للتحــاد الســوفيتي الســابق، فقــد اســتمرت 
فــي التزامهــا بالمعاهــدات خاصــة معاهــدات خفــض التســليح. كذلــك، عنــد انحــلل تشيكوســلوفاكيا، 
ــان (التشــيك وســلوفاكيا) علــى أن تســتمر المعاهــدات متعــددة الأطــراف  ــان الجديدت اتفقــت الدولت

راجع: د. حامد سلطان، الأنهار الدولية في العالم العربي، ص 18.  (1(
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التــي كانــت تشيكوســلوفاكيا طرفــا فيهــا مُلزِمَــة لــكل واحــدة منهمــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، اعتبــرت 
كل دولــة نفســها موقعــة علــى كل المعاهــدات متعــددة الأطــراف التــي كانــت تشيكوســلوفاكيا 
موقعــة عليهــا قبــل النحــلل، ولــم تكــن قــد صدقــت عليهــا. أمــا بالنســبة للمعاهــدات الثنائيــة النافــذة 
علــى تشيكوســلوفاكيا، فاعتبرتهــا الدولتــان مســتمرة فــي التطبيــق، باســتثناء مــا إذا كان مــن غيــر 
المناســب تطبيقهــا؛ فعلــى ســبيل المثــال، كان تطبيــق بعــض المعاهــدات متعلقــا بإقليــم ســلوفاكيا؛ 
علــى وجــه الخصــوص المعاهــدة التشيكوســلوفاكية المجريــة 1977 المتعلقــة بمشــروع ســد نهــر 
الدانــوب، ولذلــك، قــررت محكمــة العــدل الدوليــة – فــي القضيــة المتعلقــة بمشــروع جابتشــيكوفو 
ــة  ــى اتفاقي ــق عل ــة وتنطب ــة) تعكــس قاعــدة عرفي ــادة 12 (النظــم الإقليمي ــاروس - أن الم – ناجيم
ــع  ــات م ــن محادث ــت للدولتي ــل، كان ــا. وبالفع ــا وحده ــة له ــا مُلزِمَ ــلوفاكيا وأنه ــبة لس 1977 بالنس
ــتمرار، أم  ــبا الس ــا إذا كان مناس ــث م ــن حي ــدة) م ــي المعاه ــي ف ــة الأخــرى (الطــرف الثان الدول
ــرات السياســية الناتجــة عــن  ــدة أخــرى، بســبب التغي ــا معاه ــدة، أو أن تحــل محله ــاء المعاه انته

ــار النظــام الشــيوعي.)1)  انهي

اتفاقية 1929 اتفاقية إقليمية 

ــا  ــتعمرات بريطاني ــودان ومس ــم الس ــط بإقلي ــة) ترتب ــة (أو عيني ــدة إقليمي ــة 1929 معاه اتفاقي
ــون  ــة القان ــد ذكــرت لجن ــارس الســيادة عليهــا. وق ــي تمُ ــة الت ــت الدول ــاً كان ــا، أي فــي شــرق أفريقي
الدولــي –عنــد إعدادهــا مشــروع اتفاقيــة فيينــا لخلفــة الــدول فــي المعاهــدات-: "تعتبــر المعاهــدات 
المتعلقــة بحقــوق الميــاه أو الملحــة فــي الأنهــار كمرشــحين عــادة لإدراجهــا فــي فئــة المعاهــدات 
الإقليميــة. وبالنســبة لحقــوق الميــاه، أشــارت اللجنــة إلــى اتفاقيــة ميــاه النيــل لعــام 1929 المبرمــة 

بيــن المملكــة المتحــدة ومصــر.")2)

الديمقراطية  ألمانيا  وجمهورية  (الغربية)  التحادية  ألمانيا  جمهورية  أبرمتها  التي  التوحيد  معاهدة  في  كذلك،   (1(

ر -من حيث المبدأ- أن معظم المعاهدات التي أبرمتها جمهورية ألمانيا التحادية ستسري على  (الشرقية)، تقَرََّ
الدولة الموحدة بأكملها، وستجُرى مشاورات مع الأطراف الأخرى في المعاهدات التي كانت جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية فقط طرفا فيها. وعلى الرغم من أن معاهدة التوحيد ل تلُزِم الأطراف الأخرى، إل أن معظمهم قبلوا 
ما اتُّفقَِ عليه. وفي الواقع، انتهت معظم المعاهدات الثنائية لجمهورية ألمانيا الديمقراطية (الشرقية). وأصبحت 
ألمانيا طرفا في عدد قليل من المعاهدات المتعددة الأطراف التي كانت جمهورية ألمانيا الديمقراطية وحدها طرفا 
فيها. كذلك، أبلغت البوسنة والهرسك وكرواتيا ومقدونيا وسلوفانيا الأمين العام للأمم المتحدة بأنها تعتبر نفسها 
مُلزَمة بالتفاقيات متعددة الأطراف التي كان التحاد اليوغسلفي مُلتزَِما بها. راجع: د. محمد السعيد الدقاق، 

القانون الدولي العام، وزارة الخارجية، الإمارات، الجزء الأول، 2017، ص169 - 170.

انظر:  (2(

Yearbook of International Law Commission, 1974, vol 2, part 1, pp. 203–204, paras. 
26–28.
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ــاه  ــاً للســتفادة بمي ــة تضــع نظامــا إقليمي ــة إقليمي ــة 1929 هــي اتفاقي ــإن اتفاقي ــك، ف ــى ذل وعل
النيــل، وترتــب حقوقــا والتزامــات علــى الســودان، وعلــى مســتعمرات بريطانيــا فــي شــرق أفريقيــا 
(تنزانيــا وكينيــا وأوغنــدا). وخلصــة الأمــر، مازالــت اللتزامــات الإقليميــة باتفاقيــة 1929 نافــذة 

وملزمــة لأطرافهــا مصــر والســودان وتنزانيــا وكينيــا وأوغنــدا.)1)

ويلتــزم جنــوب الســودان باللتزامــات الإقليميــة فــي اتفاقيــة 1929؛ فــل يمكــن لــه أن يحتــج 
بمبــدأ نيريــري لدحــض الحقــوق واللتزامــات الإقليميــة. فــل ينطبــق مبــدأ نيريــري علــى جنــوب 
ــم يكــن الســودان مســتعمرا  ــى الماضــي الســتعماري؛ فل الســودان لأن جنــوب الســودان يفتقــر إل
لجنــوب الســودان. كمــا أنــه وفقــاً لمبــدأ نيريــري، يتعيــن علــى الدولــة الجديــدة أن تحُــدد موقفهــا مــن 
المعاهــدات الســابقة فــي خــلل مــدة عاميــن مــن نشــأتها. وقــد انقضــت هــذه المــدة بالنســبة لجنــوب 

الســودان فــي عــام 2013.  

الفصل الثالث: جمهورية جنوب السودان واتفاق 1959

ــة  ــدة (مصــر) وجمهوري ــة المتح ــة العربي ــن الجمهوري ــاق بي ــدَ اتف ــر 1959 عُقِ ــي 8 نوفمب ف
ــادة ايــراده.  ــاه نهــر النيــل لزي الســودان للتعــاون فــي مجــال إنشــاء وإدارة مشــروعات لضبــط مي
وعلــى خــلف اتفاقيــات النيــل التــي عُقِــدَت فــي فتــرة الحتــلل (الســتعمار)، عُقِــدَ اتفــاق 1959 
بيــن دولتيــن مســتقلتين (مصــر والســودان)، وهــو اتفاقيــة ثنائيــة ل تــزال تحكــم توزيــع الميــاه بيــن 
الدولتيــن. وتمنــح التفاقيــة حقــوق الميــاه للســودان، والتــي تنطبــق أيضــا علــى جنــوب الســودان. 

المبحث الأول: مضمون اتفاق 1959

ــن  ــميا ع ــم يتخــل رس ــه ل ــن أن ــم م ــى الرغ ــه عل ــن أن ــودان (1956)، أعل ــتقلل الس ــد اس بع
اتفاقيــة 1929، فإنــه يدعــو إلــى إعــادة النظــر فــي أحكامهــا لزيــادة حصتــه مــن ميــاه النيــل. فــي 
ــى  ــاه إل ــة المي ــه، فكمي ــؤ ب ــل ل يمكــن التنب ــاء ســدود إذ أن الني ــاج لبن ــل، كانــت مصــر، تحت المقاب
ــادة  ــا مضطــرة لإع ــى آخــر. وشــعرت مصــر بأنه ــم إل ــن موس ــرا م ــا كبي ــف اختلف مصــر تختل
التفــاوض علــى معاهــدة جديــدة مــع الســودان. وبالفعــل، جــرت مفاوضــات بيــن الدولتيــن بهــدف 
تمديــد الســتخدام الجزئــي لميــاه النيــل وفقــا لتفاقيــة 1929 إلــى الســتخدام الكامــل؛ إذ كان هنــاك 
ــات،  ــاء المفاوض ــط. وأثن ــض المتوس ــر الأبي ــى البح ــاء إل ــب هب ــل يذه ــاه الني ــي مي ــر ف ــد كبي فاق

ــدا.  ــا وأوغن ــا وتنزاني ــكل مــن كيني ــة ل ــا بحفــظ الحقــوق المائي طالبــت بريطاني

راجع:  (1(

Sayed Hosni ,The Nile Regime ,pp. 197 - 232.
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وبالفعــل، عُقـِـدَ فــي القاهــرة اتفــاق 1959.)1) فيجــوز لدولتيــن فــي حــوض الصــرف الدولــي أن 
تعقــدا فيمــا بينهمــا اتفاقــا ل يســري علــى كامــل الحــوض، وإنمــا يســري علــى جــزء مــن الحــوض 
أو بمشــروع معيــن، وذلــك بشــرط أل يضــر هــذا التفــاق بــدول الحــوض الأخــرى. وبســبب موقــع 

مصــر والســودان فــي نهايــة النهــر، مــن الصعــب أن تثُبــت دول المنابــع حــدوث ضــرر لهــا.)2)

ويؤكــد اتفــاق 1959 علــى أنــه مبنــي علــى اتفاقيــة 1929. وهكــذا، فــإن اتفــاق 1959 لــم يحــل 
محــل ســلفه بالكامــل، وظلــت المســتعمرات البريطانيــة مُلزَمــة باتفاقيــة 1929. ويبقــى الســودان 
ومصــر مُلزَميــن بــكل مــن اتفاقيــة 1929، واتفــاق 1959. ووفقــا لتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات 
)1969))3) –المنضمــة لهــا مصــر والســودان–، فإنــه فــي العلقــة بيــن الســودان ومصــر، يســري 

اتفــاق 1959، ول تســري اتفاقيــة 1929 إل فيمــا لــم تتضمنــه اتفاقيــة 1959. وفــي علقة الســودان 
ومصــر مــع أوغنــدا وكينيــا وتنزانيــا، تســري اتفاقيــة 1929.

ويتضمــن اتفــاق 1959 مبــادئ المســاواة والتعويــض عــن الأضــرار واحتــرام الحقــوق 
ــز بشــكل  ــه ركَّ ــاه، ولكن ــى جــودة المي ــة، ول إل ــاه الجوفي ــى المي ــاق إل ــر التف ــم يشُ المكتســبة. ول

ــة: ــكام رئيس ــة أح ــاق ثلث ــن التف ــاه. ويتضم ــص المي ــى تخصي ــي عل أساس

تخصيص المياه. 1

نــص اتفــاق 1959 علــى حصــص مائيــة جديــدة حلَّــت محــل الحصــص المنصــوص عليهــا 
ــار  ــد ســد أســوان 84 ملي ــق النهــر عن ــة 1929، كان متوســط   تدف ــذ اتفاقي ــة 1929. فمن ــي اتفاقي ف
متــر مكعــب ســنويا. تقُــدَّر نســبة التســرب والتبخــر بحوالــي 10 مليــار متــر مكعــب، ممــا يتــرك 74 
مليــار متــر مكعــب قابلــة للتقســيم. وبموجــب اتفاقيــة 1929، كان لمصــر 48 مليــار متــر مكعــب 
ســنويا وللســودان 4 مليــارات متــر مكعــب ســنويا. وقُــدِّر فائــض الميــاه الــذي ســيكون متاحــا بعــد 
ــص للســودان حصــة قدرهــا 14.5 مليــار  بنــاء الســد العالــي بحوالــي 22 مليــار متــر مكعــب، خُصِّ
متــر مكعــب، ولمصــر 7.5 مليــار متــر مكعــب. وبذلــك تصــل حصــة مصــر إلــى 55.5 مليــار متــر 

)1)  راجع بخصوص اتفاق 1959: د. حامد سلطان، الأنهار الدولية في العالم العربي، ص19 - 23؛

Gamal Moursi Badr, The Nile Waters Question Background and Recent Develop-
ment, Revue Egyptianne de Droit International, vol. 15, 1959, pp.110 - 117.

تنص المادة 3 / 4 من اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية (1997) "عندما يعُقد اتفاق مجرى مائي بين   (2(

دولتين أو أكثر من دولتين من دول المجرى المائي، يحدد التفاق المياه التي يسري عليها. ويجوز عقد مثل هذا 
التفاق فيما يتعلق بكامل المجرى المائي الدولي، أو بأي جزء منه، أو بمشروع أو برنامج أو استخدام معين، إل 
بقدر ما يضر هذا التفاق، إلى درجة ذات شأن، باستخدام مياه المجرى المائي من جانب دولة أو أكثر من دولة 

من دول المجرى المائي الأخرى، دون موافقة صريحة منها."

المادة 30 (تطبيق المعاهدات المتتابعة التي تتعلق بموضوع واحد).  (3(
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مكعــب ســنويا، والســودان 18.5 مليــار متــر مكعــب ســنويا.)1) 

مشروعات استغلال المياه الضائعة. 2

يحــدد التفــاق سلســلة مــن محطــات الميــاه ومشــاريع الحفــظ التــي تتعهــد الدولتــان القيــام بهــا 
بشــكل مشــترك لزيــادة غلــة النهــر. فوافــق الســودان علــى بنــاء الســد العالــي فــي أســوان، ووافقــت 
ــل الأزرق وأي أعمــال أخــرى.  ــى الني ــى أن ينشــئ الســودان خــزان الروصيــرص عل مصــر عل
ــع مصــر  ــى أن تدف ــان عل ــت الدولت ــاء. كمــا اتفق ــل الأولي ــي جب ــن ف وتســتغني مصــر عــن التخزي
لحكومــة الســودان مبلــغ خمســة عشــر مليونــا مــن الجنيهــات المصريــة تعويضــا عــن الأضــرار 
ــكات الســودانية الخاصــة نتيجــة التخزيــن فــي الســد العالــي. وتتعهــد حكومــة  التــي تلحــق بالممتل
الســودان بــأن تتخــذ إجــراءات ترحيــل ســكان حلفــا وغيرهــم مــن الســكان الســودانيين الذين ســتغُمر 

أراضيهــم بميــاه التخزيــن.)2) 

ونظــرا لأنــه تضيــع كميــات مــن ميــاه النيــل فــي مســتنقعات بحــر الجبــل وبحــر الــزراف وبحر 
ــاق مــع مصــر- إنشــاء مشــروعات  ــة الســودان –بالتف ــى جمهوري الغــزال ونهــر الســوباط، تتول
ــل  ــي الني ــرى ف ــة المســتنقعات الكب ــي منطق ــاه ف ــدر المي ــع ه ــق من ــل عــن طري ــراد الني ــادة إي لزي
ــذه المشــروعات  ــدة ه ــي فائ ــوزع صاف ــوم. وي ــودان الي ــوب الس ــم جن ــي إقلي ــة ف ــض، الواقع الأبي

ــة التكاليــف بهــذه النســبة أيضــا. مناصفــة بيــن الجمهوريتيــن، ويســهم كل منهمــا فــي جمل

اللجنة الفنية المشتركة. 3

لم يهدف التفاق إلى إنشاء سدين (السد العالي والروصيرص) فحسب، وإنما هدف أيضا إلى 
إنشاء طريقة عمل جديدة في حوض النيل. فقدَّم اتفاق 1959 فكرة الإدارة المشتركة للموارد. فأنشأ 
التفاق لجنة فنية مشتركة دائمة للإشراف على تنفيذ المشروعات والإدارة المشتركة لموارد النهر. 
وبالفعل، أبرمت الدولتان في القاهرة (17 يناير 1960) البروتوكول الخاص بإنشاء اللجنة الفنية 

ن من عدد متساو من الدولتين. المشتركة الدائمة والتي تتكوَّ

نص اتفاق 1959 (الفقرة 4 من مشروعات ضبط النهر وتوزيع فوائدها بين الجمهوريتين) على أن يكون نصيب   (1(

الدولتين "من صافى إيراد النيل بعد تشغيل السد العالي الكامل يصبح 18.5 مليار لجمهورية السودان و 55.5 
مليار للجمهورية العربية المتحدة."

نص اتفاق 1959 (الفقرة 6 من مشروعات ضبط النهر وتوزيع فوائدها بين الجمهوريتين) على: "توافق حكومة   (2(

المصرية  الجنيهات  من  مليونا  عشر  خمسة  مبلغ  السودان  لحكومة  تدفع  أن  على  المتحدة  العربية  الجمهورية 
تعويضا شامل عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات السودانية الخاصة نتيجة التخزين فى السد العالى لمنسوب 

182 ويكون دفع هذا التعويض بالطريقة التي اتفق عليها الطرفان والملحقة بهذا التفاق."
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وبالإضافــة إلــى مــا تقــدم، نــص التفــاق علــى تبنــي موقــف موحــد خــلل أي مفاوضــات مــع 
دول الحــوض الأخــرى. وإذا أدت هــذه المفاوضــات إلــى تخصيــص حصــص مائيــة لــدول أخــرى، 

تخصــم هــذه الكميــة مــن حصــص الدولتيــن.

المبحث الثاني: التزام جنوب السودان بالنظام الإقليمي في اتفاق 1959

كمــا جــاء ســابقا، ل يعتبــر جنــوب الســودان مُلزَمــا بكامــل اتفــاق 1959، وإنمــا يلتــزم فقــط 
بالنظــام الإقليمــي الــوارد فيهــا. 

وبالفعــل، يتضمــن اتفــاق 1959 عــدة أجــزاء تنظِّــم الحقــوق واللتزامــات بيــن مصــر 
والســودان؛ منهــا حقــوق والتزامــات إقليميــة، فمحــور التفــاق هــو الحكــم بتخصيــص ميــاه النيــل 
بيــن الطرفيــن، والــذي يعتبــر بمثابــة التــزام إقليمــي. كذلــك، ينــص التفــاق علــى إنشــاء المزيــد 
مــن محطــات الميــاه فــي الســودان، وإنشــاء لجنــة فنيــة دائمــة لــلإدارة المشــتركة لمــوارد النهــر.

ــة  ــرت محكم ــيكوفو-ناغيماروس، ذك ــروع غابتش ــة بمش ــة المتعلق ــي القضي ــه ف ــظ أن ويلُح
العــدل الدوليــة: "تؤكــد دراســة معاهــدة 1977، عــلوة علــى طبيعتهــا غيــر المشــكوك فيهــا 
ــرح والإدارة المشــتركة لمجموعــة  ــاء المقت ــا الرئيســة هــي البن كاســتثمار مشــترك، أن عناصره
كبيــرة مــن الإنشــاءات والمنشــآت متكاملــة وغيــر قابلــة للتجزئــة فــي أجــزاء محــددة مــن إقليمــي 
ــة  ــا للملح ــا نظام ــدة أيض ــأت المعاه ــوب. وأنش ــر الدان ــول نه ــى ط ــلوفاكيا عل ــر وتشيكوس المج
فــي جــزء مهــم مــن طريــق مائــي دولــي، ل ســيما نقــل خــط الملحــة الدولــي الرئيــس إلــى القنــاة 
الفرعيــة. وبعملهــا هــذا، لــم يكــن ثمــة مهــرب مــن إيجــاد وضــع تأثــرت فيــه مصالــح جهــات أخــرى 
مســتفيدة مــن نهــر الدانــوب." واســتنتجت المحكمــة أن معاهــدة عــام 1977 تنشــئ نظامــا إقليميــا فقد 
أوجــدت حقوقــا والتزامــات تتصــل بأجــزاء مــن نهــر الدانــوب تتعلــق بهــا المعاهــدة. ولذلــك تســتنتج 

المحكمــة أن معاهــدة 1977 أصبحــت ملزمــة لســلوفاكيا.)1)

ــر  ــن أن تتأث ــمَّ ل يمك ــن ثَ ــا، وم ــا إقليمي ــن نظام ــدة 1977 تتضم ــدم، أن معاه ــا تق ــاد م ومف
بخلفــة الــدول. واتفــاق 1959 يشُــبه معاهــدة 1977؛ فقــد أجــازت كلتــا المعاهدتيــن إنشــاء محطات 
مائيــة رئيســة فــي دولتيــن علــى ضفــاف النهــر، وأنشــأتا نظــام إدارة مشــترك لأجــزاء مــن المجاري 
المائيــة الدوليــة، وتضمنتــا أحكامــا تؤثــر علــى مصالــح الأطــراف الثالثــة. باختصــار، مثــل معاهــدة 
ــم،  ــن ث ــودان. وم ــي مصــر والس ــل ف ــر الني ــا لإدارة نه ــا إقليمي ــاق 1959 نظام ــأ اتف 1977، أنش
فــإن اتفــاق 1959 ينشــئ نظامــا إقليميــا ل يتأثــر بخلفــة الــدول. وكمــا انتهــت المحكمــة إلــى أن 
ســلوفاكيا (الدولــة الخلــف) مُلزَمــة بالنظــام الإقليمــي لتفاقيــة 1977، فــإن جنــوب الســودان (الدولــة 

الخلــف) مُلــزَم بالنظــام الإقليمــي لتفــاق 1959.

الفقرة 123، ص 68 – 69.  (1(



الحقوق المائية لجمهورية جنوب السودان في النيل ( 67 - 38 )

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 562

النظام الإقليمي لاتفاق 1959

ينص اتفاق 1959 على ثلثة حقوق والتزامات إقليمية مختلفة لجنوب السودان: 

أول- يعــد حكــم تخصيــص الميــاه مثــال نموذجيــا علــى الحــق واللتــزام الإقليمييــن؛ ولهــذا، 
ــر  ــى لمص ــودان. فتبق ــوب الس ــودان وجن ــر والس ــة لمص ــاه مُلزِم ــات المي ــكام تخصيص ــل أح تظ
حصتهــا المائيــة (55.5 مليــار متــر مكعــب ســنويا)، ويشــترك جنــوب الســودان مــع الســودان فــي 

حصــة الأخيــر (18.5 مليــار متــر مكعــب ســنويا).

ــذه  ــب ه ــع أغل ــاه. وتق ــى المي ــاظ عل ــاريع للحف ــاء مش ــى إنش ــاق 1959 عل ــص اتف ــا- ين ثاني
المشــاريع فــي إقليــم جنــوب الســودان. وهكــذا، أنشــأ التفــاق حقــا إقليميــا لجنــوب الســودان 
والســودان ومصــر فــي تنفيــذ هــذه المشــاريع. وإذا أرادت مصــر أو الســودان المضــي قدُُمــا فــي 
مشــروع للحفــاظ علــى الميــاه علــى أراضــي جنــوب الســودان، فيجــب أن تتوصــل إلــى اتفــاق مــع 
جنــوب الســودان. وتتمتــع حكومــة جنــوب الســودان ذات الســيادة بســلطة تقديريــة بشــأن الموافقــة 
ــم  ــن تقَاَسُ ــاق 1959، يتعي ــا لتف ــه فوفق ــودان، فإن ــوب الس ــت جن ــروع. وإذا وافق ــذا المش ــى ه عل
تكاليــف وفوائــد هــذه المشــروعات. ويمكــن تنفيــذ المشــروعات المائيــة مــن خــلل اللجنــة الفنيــة 

ــتركة.)1) المش

ثالثــا- يشــترك جنــوب الســودان فــي أعمــال اللجنــة الفنيــة المشــتركة فيمــا يتعلــق باللتزامــات 
الإقليميــة (تخصيــص الميــاه ومشــاريع الحفــاظ علــى الميــاه)، أمــا أعمــال اللجنــة الفنيــة المشــتركة 
الأخــرى فــل يشــترك فيهــا. ويمكــن لجنــوب الســودان ومصــر والســودان أن يتفقــوا علــى انضمــام 

جنــوب الســودان لكامــل أعمــال اللجنــة.

ويتمتــع جنــوب الســودان بهــذه الحقــوق واللتزامــات الإقليميــة فحســب. ول يســتطيع جنــوب 
الســودان تغييــر الحقــوق واللتزامــات الإقليميــة إل بموافقــة مصــر والســودان؛ فــل يمكــن إبطــال 
ــوب  ــى جن ــة. فعل ــدود الدولي ــع الح ــل لوض ــذا مماث ــد، وه ــب واح ــن جان ــة م ــات الإقليمي اللتزام
الســودان التفــاوض مــع مصــر والســودان بشــأن تغييــر الحقــوق واللتزامــات الإقليميــة. ويمكــن لــه 
أيضــا أن يتفــاوض مــع الســودان ومصــر لكــي يصُبــح طرفــا فــي كامــل اتفــاق 1959، مــع إجــراء 
بعــض التعديــلت الضروريــة لضــم طــرف ثالــث لهــذا التفــاق الثنائــي، أو تتفــق الــدول الثــلث 
ــة)2)؛  ــال البيئ ــي مج ــيما ف ــة لس ــة الحديث ــر الدولي ــع المعايي ــق م ــد يتواف ــاق جدي ــع اتف ــى وض عل

راجع:  (1(

Mohamed Helal, Inheriting International Rivers, p.983.

راجع:  (2(

Andreas K. Wendl, International Water Rights on the White Nile of the New State of 
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وقــد قالــت محكمــة العــدل الدوليــة: "بإدراجهمــا هــذه الأحــكام المتطــورة فــي المعاهــدة، يعتــرف 
، فــإن المعاهــدة ليســت ثابتــة،  ــمَّ الطرفــان بإمكانيــة حصــول ضــرورة لتعديــل المشــروع. ومــن ثَ

وإنمــا عرضــة للتكيــف مــع معاييــر القانــون الدولــي التــي تنشــأ لحقــا.")1)

ــه  ــذي يمــر ب ــوب الســودان ال ــة لجن ــا اتجــاه السياســة المائي ويهــم الســودان ومصــر أن يعرف
النيــل الأبيــض أول، كمــا أن جنــوب الســودان هــو المــكان الــذي يصلــح لمشــروعات زيــادة غلــة 
ــد  ــح أيضــا لمشــروعات تولي ــي، كمــا يصل النهــر بالتخزيــن أو بشــق التــرع مثــل مشــروع جونقل

ــة. ــة الكهربائي الطاق

المبحث الثالث: تخصيص المياه بين السودان وجنوب السودان

لـم يتعـرض اتفـاق السـلم الشـامل لموضـوع حصـص الميـاه مخافـة أن يـؤدي هـذا الموضوع 
إلـى التراجـع عـن اتفاق السـلم بأكمله. ولكن بعد النفصال، يتعين على السـودان وجنوب السـودان 
التفـاق علـى كيفيـة تقاسـم الحصـة المائية بينهمـا (18.5 مليار متر مكعب سـنويا)، مـع الأخذ بعين 
العتبـار كميـة ميـاه النيـل الأبيـض -القادمـة للسـودان عبـر جنوب السـودان- ل تشًَـكِّل نسـبة كبيرة 
فـي هـذه الحصـة. ويمكـن أن تسـاعد المفاوضـات حـول اتفـاق ملـزم إلـى تعزيـز التفاهـم والثقة بين 

الدولتيـن، ومـن ثـم، العمـل على حـل الخلفات الأخـرى؛ كالحـدود والنفط.

وليســت الدولتــان طرفيــن معــا فــي اتفاقيــة مائيــة؛ بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون 
ــإن  ــك، ف ــام 1997، ولذل ــة لع ــر الملحي ــراض غي ــي الأغ ــة ف ــة الدولي ــاري المائي ــتخدام المج اس
المبــادئ التــي تحكــم التفــاق بيــن الدولتيــن تســتمد مــن مبــادئ القانــون الدولــي العرفــي الــواردة 
فــي قواعــد هلســنكي (1966)، وقواعــد برليــن (2004) لرابطــة القانــون الدولــي، وكذلــك، فــي 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة. والهــدف مــن هــذه المبــادئ هــو مســاعدة الــدول علــى الوصــول إلــى اتفــاق، 

وليــس الهــدف هــو تقســيم محــدد لميــاه النهــر. وهنــاك مبــدآن رئيســان: 

مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول)2) من خلال الأخذ بعدة عوامل؛ من بينها:. 1

والمناخيــة 	  والهيدرولوجيــة  والهيدروغرافيــة  (الجغرافيــة  الطبيعيــة  العوامــل 
والإيكولوجيــة) ككميــة ونوعيــة الميــاه، ومواســم هطــول الأمطــار، والعلقــة الماديــة 

South Sudan, pp.28 - 31.

القضية المتعلقة بمشروع غابتشيكوفو-ناغيماروس، الفقرة 112، ص 65.  (1(

راجع:  (2(

Margaret Vick, The Law of International waters: Reasonable Utilization, Chicago-
Kent Journal of International and Comparative Law, Spring, 2012, vol.12, pp. 123–
124.
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بيــن النهــر وكل دولــة، وطــول النهــر فــي إقليــم كل دولــة، ومســاهمة كل دولــة فــي 
ــاه النهــر.  ــي مي ــهِم الســودان ف ــي هــذا الخصــوص، ل يسُ ــاه. ف المي

الحاجــات الجتماعيــة والقتصاديــة لــدول المجــرى المائــي المعنيــة؛ أي درجــة 	 
ــه النفطيــة، ومــن  ــدَ الســودان الكثيــر مــن ثروت ــد فقََ ــة علــى النهــر. وق اعتمــاد الدول
ثــم، فهــو يريــد تعويــض ذلــك بالتوســع الزراعــي؛ أي الحصــول علــى حصــة أكبــر 

ــاه.  مــن المي

ــة؛ أي حجــم الســكان 	  ــي كل دول ــي ف ــى المجــرى المائ ــدون عل ــن يعتم الســكان الذي
ــم جنــوب  ــى المجــرى المائــي، ودرجــة ومــدى اعتمادهــم. فينَعُ ــن يعتمــدون عل الذي
ــى  ــه أقــل اعتمــادا عل ــرة هطــول الأمطــار وتعــدد الأنهــار، ممــا يجعل الســودان بكث

ــد للســودان.  ــاه الوحي ــل هــو مصــدر المي ــن أن الني ــل، فــي حي الني

ــا 	  ــى غيره ــل عل ــي إحــدى دول حــوض الني ــر ف ــار اســتخدام أو اســتخدامات النه آث
مــن دول الحــوض: وهــذه الآثــار قــد تكــون إيجابيــة أو ســلبية. فــي هــذا الخصــوص، 
ــي  ــر إيجاب ــل الأزرق- أث ــى الني ــى عل ــذي يبُن ــي -ال ــة الإثيوب ــد النهض ــيكون لس س
ــه أثــر  للســودان حيــث ســيغير نمــط تدفــق النيــل، وفــي المقابــل، يمكــن أن يكــون ل
ــب الســودان  ــن نصي ــا م ــاه خصم ــن المي ــا بحصــة م ــا احتفظــت إثيوبي ــلبي إذا م س

ومصــر.

الســتخدامات الســابقة والقائمــة والمحتملــة؛ مــن ذلــك، أن الســودان ل يســتخدم 	 
ــن  ــتخدمة م ــر المس ــودان غي ــة الس ــص حص ــن تخصي ــذا، يمك ــة، وله ــه كامل حصت

ــودان. ــوب الس ــاه لجن المي

حفــظ المــوارد المائيــة لنهــر النيــل وحمايتهــا وتنميتهــا؛ أي أن يؤخــذ بعيــن العتبــار 	 
أن يــؤدي النتفــاع إلــى حفــظ المــوارد المائيــة. 

ــة الأساســية . 2 ــادئ العام ــي ضــرر ذي شــأن، وهــو واحــد مــن المب ــدأ عــدم التســبب ف مب
ــد  ــي البيئــي. وق التــي تحكــم علقــات الجــوار، وهــو جــزء ل يتجــزأ مــن القانــون الدول
نـُـصَّ علــى مبــدأ عــدم الإضــرار فــي العديــد مــن الوثائــق الدوليــة. ومــن أمثلــة الضــرر، 
ــة هجــرة  ــع وعرقل ــة، ومن ــاه الجوفي ــاه أو ســحب المي ــة المي ــص كمي ــاه، ونق ــوث المي تل
ــر  ــات أو بســبب الممارســات غي ــة الغاب ــي بســبب إزال ــب الطم ــادة ترسُّ الأســماك، وزي

ــاه، وانفجــار ســد.  ــان المي الســليمة للرعــي، والتدخــل فــي نظــام جري

ــار هذيــن المبدأيــن المقبوليــن كقانــون  ــان فــي العتب ــد التفــاوض، يجــب أن تأخــذ الدولت وعن
دولــي عرفــي. ول شــك أن جنــوب الســودان سيستشــهد بمبــدأ النتفــاع المنصــف والمعقــول، فــي 
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حيــن أن الســودان ســيؤكد علــى مبــدأ عــدم التســبب فــي ضــرر ذي شــأن. 

ومع ذلك، هناك حاجة إلى التوفيق بين المبدأين.)1) 

فيجــب علــى الســودان مراعــاة حاجــة جنــوب الســودان للتنميــة مــن خــلل النتفــاع المنصــف 
والمعقــول لميــاه النهــر، وفــي المقابــل علــى جنــوب الســودان بــذل العنايــة الواجبــة لمنــع إلحــاق 

ضــرر ذي شــأن بالســودان.  

الفصل الرابع: جنوب السودان والاتفاق الإطاري )اتفاق عنتيبي(

نظــراً لأنــه ل يوجــد نظــام قانونــي شــامل لتنظيــم النتفــاع بالنيــل، فقــد ســعت دول الحــوض 
ــل انفصــال  ــذي وضــع قب ــاق الإطــاري، وال ــي الإتف ــام 2010؛ وه ــي ع ــة ف ــة عام لوضــع اتفاقي

جنــوب الســودان، ومــن ثــم ينشــأ التســاؤل عــن موقفــه مــن التفــاق. 

المبحث الأول: مضمون الاتفاق الإطاري

ــا  ــاع نهــج مشــترك. فيوجــد م ــب اتب ــي تتطل ــات الت ــد مــن التحدي ــل العدي يواجــه حــوض الني
يقــرب مــن 300 مليــون نســمة فــي دول حــوض النيــل، ويتوقــع أن يتضاعــف عــدد الســكان إلــى 
600 مليــون شــخص فــي عــام 2050. وتــؤدي الزيــادة الســكانية والحاجــة إلــى التنميــة إلــى مشــاكل 
مائيــة، خاصــة فــي مواســم الجفــاف. كذلــك، يمكــن أن يــؤدي تغيُّــر المنــاخ فــي حــوض النيــل إلــى 
انخفــاض هطــول الأمطــار، ومــن ثــم، نقــص إيــراد النهــر. ويؤخــذ علــى اتفاقيــات النيــل أنهــا نظــرا 
ــار التطــورات الأخيــرة فــي مجــال القانــون  ــة، فإنهــا ل تأخــذ فــي العتب ــذ فتــرة طويل لعقدهــا من
الدولــي البيئــي، وقانــون المجــاري المائيــة الدوليــة. ولهــذا، يحتــاج حــوض النيــل إلــى التعــاون بيــن 

دولــه لمواجهــة التحديــات.)2)

وهنــاك آليــات للتعــاون الجماعــي بيــن دول حــوض النيــل؛ وهــي: مشــروع الدراســات 
الهيدرومترولوجيــة (هيدروميــت)، وتجمّــع الأندوجــو، ولجنــة التعــاون الفنــي لتعزيــز تنميــة 

حــوض النيــل والحفــاظ علــى بيئتــه (التيكونيــل)، ومبــادرة حــوض النيــل.

 - القاهرة، 1997، ص596  العربية،  النهضة  دار  الدولية،  المائية  قانون الأنهار والمجاري  إبراهيم،  د. علي   (1(

597؛
Stephen McCaffrey, The Law of International Watercourses, Oxford University 
Press, 2001, p.380.

راجع:  (2(

John Waterbury, The Nile Basin, National determinants of Collective Action, Yale 
University Press, New Haven and London, 2002, p.166.
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وقــد عملــت مبــادرة حــوض النيــل علــى وضــع اتفــاق شــامل يحكــم اســتخدام المــوارد المائيــة 
للنيــل ويضــم جميــع دول الحــوض. ففــي عــام 2007، بعــد مرحلــة طويلــة مــن المفاوضــات الشــاقة 
بيــن دول المنابــع ودولتــي المصــب (مصــر والســودان)، وضعــت مبــادرة حــوض النيــل مشــروع 
اتفــاق إطــاري للتعــاون بيــن دول حــوض النيــل. وقــد نوقــش هــذا المشــروع فــي عنتيبــي (أوغنــدا) 
ــو  ــي يولي ــي كينشاســا ف ــات، دعــت الكونغــو لجتمــاع ف ــو 2007. ونظــرا لوجــود خلف ــي يوني ف
ــد  2008 حيــث نوقــش المشــروع مــرة أخــرى، ول ســيما الفقــرة المتعلقــة بالأمــن المائــي. وانعق
اجتمــاع آخــر فــي الإســكندرية فــي يوليــو 2009 وانتهــى بإعطــاء مهلــة ســتة أشــهر لمزيــد مــن 
المشــاورات. وبالفعــل، عُقـِـد اجتمــاع فــي شــرم الشــيخ فــي إبريــل 2010 حيــث لــم يســتطع أن يحــل 
الخــلف بيــن دولتــي المصــب ودول المنابــع. وانتهــى الجتمــاع بإعــلن دول المنابــع فتــح بــاب 

التوقيــع علــى التفــاق الإطــاري.

ــا،  ــت أثيوبي ــث وقع ــاق حي ــى التف ــع عل ــاب التوقي ــح ب ــو 2010)، فت ــي (14 ماي ــي عنتيب وف
ــر 2011،  ــي 28 فبراي ــا. وف ــت كيني ــو 2010، وقع ــي 19 ماي ــا. وف ــدا، وتنزاني ــدا، وروان وأوغن
ــلث  ــة ســوى ث ــى التفاقي ــم تصــدق عل ــة، ل ــدول الســت الموقع ــن ال ــن بي ــدي. وم ــت بورون وقع
دول؛ وهــي: إثيوبيــا (13 يونيــو 2013) وروانــدا (28 أغســطس 2013)، وتنزانيــا (26 مــارس 

ــق ســت دول.)1) ــب تصدي ــث يتُطل ــاذ حي ــز النف ــاق حي ــم يدخــل التف 2015). ول

وقــد رفضــت مصــر والســودان -اللتــان تبنتــا خــلل المفاوضــات موقفــا موحــدا وفقــا لتفــاق 
1959 -  التوقيــع علــى التفــاق لعتراضهمــا علــى ثــلث مــواد؛ وهــي:

المــادة 8 حيــث لــم تتضمــن الإخطــار المســبق عــن المشــروعات الجديــدة التــي قــد تكــون 	 
ــودان  ــت مصــر والس ــد طالب ــي الحــوض. وق ــدول الأخــرى ف ــى ال ــلبية عل ــار س ــا آث له

بالنــص علــى الإخطــار المســبق. 

ــت 	  ــة، فنص ــتخدامات الحالي ــى الس ــر إل ــم تشُ ــث ل ــى) حي ــن المائ ــادة 14 / ب (الأم الم
ــى الأمــن  ــرا ذا شــأن عل ــر تأثي ــة "ل تؤث ــى اســتخدام المجــرى المائــي بطريق المــادة عل
ــذا  ــى ه ــدول عل ــع ال ــت جمي ــد وافق ــل" وق ــوض الني ــي ح ــرى ف ــة أخ ــة دول ــي لأي المائ
ــن  ــى الأم ــلبا عل ــر س ــتثناء مصــر والســودان. واقترحــت مصــر: "ل تؤث ــراح باس القت

ــل."  ــي حــوض الني ــة أخــرى ف ــة دول ــوق أي ــة وحق ــتخدامات الحالي ــي والس المائ

المــادة 35 حيــث ل تتضمــن الأغلبيــة المطلوبــة للتعديــل دولتــي المصــب. فقــد عارضــت 	 
مصــر والســودان نظــام التصويــت بالأغلبيــة، وطالبتــا بــأن تكــون التعديــلت عــن طريــق 

تنص المادة 42 على أن "يبدأ نفاذ هذا الإطار في اليوم الستين الذي يلي تاريخ إيداع الصك السادس للتصديق أو   (1(

النضمام لدى التحاد الأفريقى."
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التوافــق العــام أو الأغلبيــة المتضمنــة الدولتيــن.)1) 

وحقيقــة الأمــر، لــو كان التفــاق الإطــاري يحظــى بقبــول جميــع دول الحــوض، لــكان انضمــام 
جنــوب الســودان أمــرا متوقعــا. ولكــن فــي الواقــع، يتمشــى التفــاق مــع دول المنابــع؛ لهــذا تفضــل 
ــا  ــارض جمهوريت ــة. وتع ــا المائي ــى حقوقه ــد عل ــاذ، للتأكي ــز النف ــاق الإطــاري حي أن يدخــل التف
ــزالن تتمتعــان  ــا أنهمــا ل تلتزمــان بأحكامــه، ول ت ــاق الإطــاري، وأعلنت مصــر والســودان التف

بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــات النيــل.

ويتضمن التفاق الأمرين الآتيين:

وضع إطار لتنظيم استخدام وتنمية وحماية وحفظ وإدارة حوض نهر النيل وموارده،. 1

إنشــاء آليــة مؤسســية للتعــاون بيــن دول الحــوض؛ وهــي: "مفوضيــة حــوض نهــر النيــل" . 2
والتــي ســتحل محــل مبــادرة حــوض النيــل عنــد دخــول التفــاق حيــز النفــاذ.)2)

وقــد أورد التفــاق الإطــاري قائمــة طويلــة تتضمــن خمســة عشــر مبــدأ؛ جــاءت علــى غــرار 
نصــوص اتفاقيــة قانــون اســتخدام المجــاري المائيــة الدوليــة فــي الأغــراض غيــر الملحيــة 
ــاع المنصــف  ــة، والنتف ــة المســتدامة، والتبعي ــادئ هــى: التعــاون، والتنمي )1997).)3) وهــذه المب

والمعقــول، واللتــزام بعــدم التســبب فــي ضــرر ذي شــأن، وحــق دول حــوض النيــل فــي اســتخدام 
ــا،  ــع اتخاذه ــر المزم ــة بالتدابي ــات المتعلق ــة والصــون، والمعلوم ــا، والحماي ــل أقاليمه ــاه داخ المي
والمصلحــة المشــتركة، والتبــادل المنتظــم للبيانــات والمعلومــات، وتقييــم الأثــر البيئــي والتدقيــق، 
وتســوية المنازعــات بالوســائل الســلمية، والميــاه كمــورد محــدود قابــل للنفــاد، والمــاء قيمــة 

ــل.)4) ــع دول حــوض الني ــي لجمي ــن المائ ــة، والأم ــة واقتصادي اجتماعي

المبحث الثاني: موقف جمهورية جنوب السودان من الاتفاق الإطاري

يقــع جنــوب الســودان بيــن دولتــي المصــب ودول المنبــع. ويرتبــط جنــوب الســودان تاريخيــا 
بالســودان ومصــر اللتيــن تأمــلن أن يتعاونــوا جميعــا فــي المشــاريع المائيــة. وفــي الوقــت نفســه، 
يشــعر جنــوب الســودان بوجــود صلــة قويــة بــدول المنابــع التــي تشــجع انضمــام جنــوب الســودان 

إلــى التفــاق الإطــاري.

تجدر ملحظة أنه وفقا للمادة 38 من التفاق "ل يجوز إبداء أي تحفظات على هذا الإطار."  (1(

المادة 30.  (2(

صدقت على اتفاقية 1997، 36 دولة، ليس من بينها أية دولة في حوض النيل.  (3(

)4)  المادة 3.
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وبعض المبادئ الواردة في التفاق الإطاري لها أهمية خاصة بالنسبة لجنوب السودان:

ــة 	  ــوارد المائي ــة الم ــة وحماي ــة تنمي ــذ عملي ــط وتنفي ــون تخطي ــة، يك ــدأ التبعي ــا لمب فوفق
لحــوض نهــر النيــل علــى أدنــى مســتوى مناســب؛ أي مــع مراعــاة مــن قــد يتأثــر بهــذا 
ــن  ــذ مشــروع مــا فــي جنــوب الســودان يتعي ــد تخطيــط وتنفي ــذ.)1) فعن التخطيــط أو التنفي
الســماح لجميــع الســكان المحلييــن الموجوديــن داخــل منطقــة المشــروع والذيــن ســوف 
يتأثــرون أو يمكــن أن يتأثــروا بالمشــروع فــي هــذه الدولــة بالمشــاركة بطريقــة مناســبة 
ــة  ــة والجتماعي ــار البيئي ــاة الآث ــن مراع ــذا يضم ــذ)2)، وه ــط والتنفي ــة التخطي ــي عملي ف

ــن.  ــكان المحليي ــة للس والقتصادي

وفقــا لمبــدأ النتفــاع المنصــف والمعقــول، يحــق لــكل دولــة فــي الحــوض حصــة منصفــة 	 
ومعقولــة فــي الســتخدامات المفيــدة للمــوارد المائيــة. ولضمــان أن يكــون انتفاعهــا 
بالمصــادر المائيــة لنظــام نهــر النيــل منصفــا ومعقــول، تأخــذ دول حــوض النيــل جميــع 
ــة  ــك، "مــدى ونســبة منطق ــي ذل ــار، بمــا ف ــي العتب ــة ف العوامــل والظــروف ذات الصل
ــودان  ــوب الس ــح جن ــي صال ــر ف ــذا الأم ــوض")3) وه ــة ح ــم كل دول ــي إقلي ــرف ف الص
حيــث يوجــد حوالــي %20 مــن حــوض النيــل داخــل جنــوب الســودان، فــي حيــن يوجــد 

ــل. ــه فــي حــوض الني %97.5 من

ووفقــا لمبــدأ الحمايــة والصــون، تتخــذ دول حــوض النيــل كل التدابيــر المناســبة، منفــردة، 	 
أو مشــتركة مــع غيرهــا عنــد القتضــاء، مــن أجــل حمايــة وصــون حــوض نهــر النيــل 
وأنظمتــه الإيكولوجيــة، وحمايــة التنــوع البيولوجــي والأراضــي الرطبــة وإصــلح 
قاعــدة المــوارد الطبيعيــة المتدهــورة.)4) وكذلــك، حمايتــه مــن حــدوث الأحــوال الضــارة، 
ــل  ــة، مث ــباب طبيعي ــلوك بشــري أو أس ــت ناتجــة عــن س ــا، ســواء كان ــف منه أو للتخفي
ــاه، أو  ــة المي ــة، أو الأمــراض المنقول ــة الغازي ــات، أو الأعشــاب المائي ظــروف الفيضان
ــة  ــي حال ــه ف ــاف أو التصحــر.)5) وحمايت ــن)، أو التحــات أو الجف ترســب الطمــي (الغري

تنص المادة 3 / 3 على "مبدأ التبعية؛ أي تنمية وحماية الموارد المائية لحوض نهر النيل يخُطط لها وتنفذ على   (1(

أدنى مستوى مناسب."

تنص المادة 10 / أ على أنه: في تخطيط وتنفيذ مشروع ما وفقا لمبدأ التبعية المنصوص عليه في المادة 3 )3)،   (2(

يتأثرون أو يمكن أن  الدولة والذين سوف  النيل: (أ) السماح لجميع الموجودين داخل  يتعين على دول حوض 
يتأثروا بالمشروع في هذه الدولة بالمشاركة بطريقة مناسبة في عملية التخطيط والتنفيذ.

المادة 4 / 2 (ز).  (3(

المادة 6.  (4(

المادة 11.  (5(
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الطــوارئ،)1) ووقــت النزاعــات المســلحة.)2) وســوف يســتفيد جنــوب الســودان مــن هــذه 
الإجــراءات لحمايــة البيئــة ل ســيما عندمــا ينــوي القيــام بمشــروعات للحفــاظ علــى الميــاه، 
والحــد مــن التبخــر، وتعزيــز التدفــق الكلــي فــي مســتنقعات الســد. كذلــك، سيســتفيد مــن 
الحمايــة الخاصــة لمناطــق الأراضــي الرطبــة المحميــة بموجــب اتفاقيــة رامســار بشــأن 
الأراضــي الرطبــة. وســيضمن أن أيــة مشــاريع مائيــة فــي دول المنابــع ســتكون مســبوقة 
ــة  ــا ذكــرت محكم ــوب الســودان،)3) فكم ــى جن ــة عل ــا البيئي ــث آثاره ــن حي ــا م ــم له بتقيي
العــدل الدوليــة: "فــي الممارســة العمليــة، التــي اكتســبت فــي الســنوات الأخيــرة الكثيــر 
مــن القبــول بيــن الــدول، يمكــن الآن أن يعتبــر إجــراء تقييــم الأثــر البيئــي شــرطا بموجــب 
ــي أن النشــاط الصناعــي  ــل ف ــاك خطــر، يتمث ــون هن ــا يك ــام، عندم ــي الع ــون الدول القان
ــه الخصــوص،  ــى وج ــدود، وعل ــر للح ــر عاب ــلبي كبي ــر س ــه تأثي ــون ل ــد يك ــرح ق المقت
ــة  ــاة العناي ــت مراع ــد تم ــه ق ــر أن ــن يعُتب ــك، ل ــى ذل ــورد مشــترك. وعــلوة عل ــى م عل
الواجبــة، وواجــب اليقظــة والوقايــة، إذا كانــت الأعمــال المخططــة لهــا مــن قبــل طــرف، 
والمســؤولة عــن التأثيــر علــى نظــام النهــر أو نوعيــة مياهــه، لــم تجــرِ تقييــم الأثــر البيئــي 

علــى الآثــار المحتملــة لمثــل هــذه الأعمــال.")4)

ويتمتــع جنــوب الســودان – بمــا لــه من ســيادة كاملــة – بقراره المســتقل تجاه التفــاق الإطاري؛ 
فلــه أن ينضــم إليــه مــادام ل ينتهــك التزاماتــه الإقليميــة فــي اتفاقيــات النيــل. وعلــى جنــوب الســودان 

قبــل انضمامــه للتفــاق الإطــاري أن يتفــاوض مــع الســودان حول حصتــه المائية.

ول شــك ســيكون لموقــف جنــوب الســودان دور مهــم بالنســبة لنظــام حــوض نهــر النيــل. فقــد 
يختــار جنــوب الســودان التعــاون مــع الســودان ومصــر وفــق اتفــاق 1959 أو أيــة آليــة أخــرى، 
أو النضمــام إلــى التفــاق الإطــاري، ومــن ثــم، زيــادة عــدد التصديقــات وتشــجيع الــدول الأخــرى 
ــات اللزمــة  ــى عــدد التصديق ــة عل ــي النهاي ــاق الإطــاري ف ــث يحصــل التف ــق بحي ــى التصدي عل

لدخولــه حيــز التنفيــذ.

المادة 12.  (1(

المادة 13.  (2(

 Charles L. Katz, Another Cup at The Nile’s Crowded Spigot: South Sudan And Its :راجع  (3(

.Nile Water Rights, Georgetown Journal of International Law, vol. 44, 2013, pp.13 - 22

انظر:  (4(

Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J Reports 
2010, Judgment of 20 April 2010, p.64, Para.204.
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الخاتمة:
تجنَّبت الحركة الشعبية لتحرير السودان -أثناء مفاوضات تقرير المصير- الموضوع الصعب 
والحساس للمياه. كذلك، بعد انفصال جنوب السودان، ليست المياه من أولوياته بسبب الحرب الأهلية 

الواقعة فيه منذ ديسمبر 2013.

وحتى الآن، لم يعُلنِ جنوب السودان موقفه الرسمي تجاه اتفاقيات النيل لعامي 1929 و1959 
والتفاق الإطاري (2010). غير أنه نظرا لحاجة جنوب السودان للتنمية، فإنه سيعتمد على النيل 
لإقامة مشاريع مائية لتوليد الطاقة والزراعة. ولهذا، سيتعين على جنوب السودان توضيح سياسته 
المائية. ول شك أن السياسة المائية المعتدلة لجنوب السودان سيكون لها مردود جيد على حوض النيل.

ويخلص البحث إلى النتائج الآتية:

وفقا للقانون الدولي العرفي، فإن جنوب السودان -كما هو الحال في حالت انفصال الدولة- . 1
أراد  وإذا  النيل.  اتفاقيات  بينها  السودان؛ ومن  التي عقدها  السابقة  بالتفاقيات  مُلزَم  غير 
جنوب السودان أن يستمر في هذه التفاقيات؛ أي يكون طرفا فيها، فعليه أن يعُلن ذلك، 

ويخُطر الدول الأطراف في هذه التفاقيات، ويتعين أن توافق الدول الأطراف على ذلك.

يلتزم جنوب السودان بالحقوق واللتزامات الإقليمية المنصوص عليها في اتفاقيتي النيل . 2
لعامي 1929. وذلك لأن اللتزامات الإقليمية، كتلك المتعلقة باستخدام المجاري المائية 
الدولية، ملزمة، ول تتأثر بتغير السيادة. وعلى وجه الخصوص، يتمتع جنوب السودان 

في اتفاق 1959 بالحقوق واللتزامات الإقليمية الآتية:

الحق في الحصول على حصة عادلة من المياه البالغة 18.5 مليار متر مكعب سنويا أ. 
القادمة  الأبيض  النيل  مياه  العتبار محدودية  بعين  الأخذ  للسودان، مع  المخصصة 

للسودان عبر جنوب السودان.

المشاركة في مشاريع الحفاظ على المياه في أراضيه، ب. 

المشاركة في اللجنة الفنية المشتركة فيما يتعلق بالحقوق واللتزامات الإقليمية.ج. 

المائية مع . 3 يمكن لجنوب السودان النضمام إلى التفاق الإطاري في إطار مخصصاته 
السودان، التي يجب أن يتفاوض عليها قبل النضمام. 

التوصيات:
يجــب علــى جنــوب الســودان الدخــول فــي مفاوضــات للتفــاق مــع الســودان بشــأن ميــاه . 1

النيــل. ويجــب أن يتــم هــذا التفــاق فــي ضــوء احتــرام مبــدأ النتفــاع المنصــف والمعقول، 
ومبــدأ عــدم الإضــرار، ومــع مراعــاة قواعــد القانــون الدولــي للبيئــة.
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يتعيــن علــى جنــوب الســودان والســودان ومصــر التعــاون فــي مشــروعات حفــظ الميــاه . 2
والتقليــل مــن التبخــر فــي جنــوب الســودان ممــا يــؤدي إلــى زيــادة إيــراد النيــل الأبيــض، 

وهــو مــا يعــود بالفائــدة علــى الــدول الثــلث.

يتعين على دول حوض نهر النيل – على غرار أحواض الأنهار الدولية- وضع الآليات . 3
المناسبة للتعاون بينها في النتفاع بموارد النهر وتنميتها والحفاظ على بيئته.
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Water Rights of the Republic of South Sudan in the 

Nile
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Abstract:

With the establishment of the Republic of South Sudan, the latter 
became the eleventh country in the Nile River Basin, which is regulated by 
several conventions. The questions that arise here are the following: what 
are the water rights of the new state? To what extent is it bound by the Nile 
conventions of 1929 and 1959? What is its water share in the Nile water? 
And what is the benefit of joining the Framework Agreement (Entebbe 
Agreement 2010)?

The research concludes with the commitment of South Sudan to the 
regional rights and obligations stipulated in the Nile Agreements of 1929 
and 1959. Accordingly, the Republic of Sudan and South Sudan should 
agree to allocate water between them, and South Sudan can join the 
Framework Agreement within the part allocated to it from the Nile waters 
under the 1959 agreement.

Keywords: South Sudan, Nile Basin, 1929 Convention, 1959 
Agreement, Framework Agreement (2010).


